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شكـــــر وعرفــــــــان

اعترافا بالفضل و الجميل

اتوجه بخالص الشكر و عميق التق ير و العرفان و المتنان الى الستاذ الق ير ا  ع وعس عب 

المنعم

الذي اشرف على هذا العمل ، فجزاه ا عني كل خير  

كذلك الشكر موصول الى كل الساتذة الذين  رست على اي يهم ، بمختلف مراحل  راستي

و مختلف زملئي في ال راسس بجامعس بسكرة 



اهــــــــــــــــــداء

اه ي هذا العمل الى صاحبي الفضل الول فوق هذه الرض وهما الوال ين حفظهما ا

سبحانه و تعالى

كذلك الى زوجتي العزيزة و ابنائي حفظهم ا جميعا

الى جميع افرا  اسرتي

الى زملئي في العمل

الى جميع اص قائي من بسكرة و خرجها

الى كل من اعرفهم على وجه الرض  



مقدمةة

         ان النطلق من حتميس اجتماعيس النس::ان ، ي::وجه تفكيرن::ا ال::ى تراب::ط و تكام::ل النس::ان ف::ي

مج:الت الحي::اة المختلف::س ، فاللم:ام به::ذه الج::وانب يس::ت عي التمع::ن و النظ::ر الجي:  ف:ي مس:ار الحي:اة

البشريس التي لطالما تحكمت الصراعات و الخلفات فيها ، اين تحكمت في حياة القبيل::س وص::ول ال::ى

النظام الح يث ال::ذي يحك:م الحي:اة عام:س ، فالنس:ان ك:ان و ل زال يبح:ث ع::ن وس:ائل و الي:ات لتلبي:س

الحاجي::ات العام::س ال::تي ل يس::تطيع الس::تغناء عليه::ا مهم::ا ك::انت مراح::ل حي::اته ، ب::الرغم م::ن تط::ور

المفهوم العام للحاجات العامس ال انه:ا تعت::بر م::ن قبي::ل الرا ة البش::ريس ال::تي  وم::ا تس::عى ال::ى تحقي:ق

الراحس و السكون و الستقرار ، لتشمل بذلك جميع المجالت و خاصس القانوني:س منه:ا ، و ال::تي تنت:ج

في غالب الحيان عن المعاملت الناشئس بين الفرا  من خلل الحتكاك القصري الناتج عن القاع ة

الولى التي سبق الشارة اليها في ب ايس المق مس و هي الجتماعيس ، فل نستطيع تصور ان هناك من

بن::ي البش::ر ال::ذي يحب::ذ العزل::س التام::س م::ن مح::ض ارا ت::ه  ون تص::ور ان ب::ه م::رض ول::و وص::فناه

بالمرض النفسي ، و كما قلنا ان اللتزامات و التي بالطبع تقابله::ا حق::وق مهم::ا ك::ان نوعه::ا ، واج::ب

على المترتبس في ذمته ان يؤ يها او يقوم بها و هو الطريق المختصر للتنفي::ذ و ف::ي حال::س امتن::اع ه::ذا

الخير عن التنفيذ جاز للطرف الثاني ان يرغمه على ذلك كراهيس ولكن بالطرق المرس::ومس قانون::ا ،

فل يصح ان يقوم كل ذي حق ان يطلبه بنفسه بل وجب عليه ان يت::وجه للقض::اء م::ن اج::ل ذل::ك بن::اءا

على مبذا معروف قانونا بمب ا ع م جواز طالب التنفيذ استفاء حقه بنفسه  

       فالقضاء ل يتمثل  وره في اص ار الحكام القضائيس التي تاك::  تل::ك الحق::وق و ال::تي تك::ون ام::ا

ملزم::س او منش::اة او مق::ررة للحق::وق و المراك::ز القانوني::س ، فكل الن::وعين الولي::ن بمج::ر  ص:: ورهما

تتحق::ق الحماي::س القض::ائيس لص::احب الح::ق ، ام::ا الحك::ام المق::ررة للحق::وق و المراك::ز فه::ي ل تحق::ق

الحمايس القضائيس ، اي انه رغم ص ورها ل تع  ال خطوة اوليس لستفاء صاحب الحق لما هو مق::رر

ل::ه ، ال ان::ه ل يتحص::ل علي::ه ال بع::  تنفي::ذ محت::وى ه::ذا الحك::م ، ل::ذلك امت::   ور القضء ال::ى تنفي::ذ

الحكام عن طريق التنفيذ الجبري لها و فرض حمايس قانونيس لصاحب الحق بع  مطالبته بذلك و كذا

تمكينه من استر ا ه و الستفا ة منه بجميع الطرق المككنس قانونا لذلك 

أ



      و للتنفيذ الجبري للحقوق طريقتين ، الولى : عن طريق اس::تعمال او تس::خير الق::وة العمومي::س ،

اما الطريقس الثانيس : فتتم عن طريق الحجز على اموال المترتب في ذمته اللتزام و بيعها في الم::زا 

العلني كضمانس لهذا الخير ، حتي ل يتعسف في حقه ، وبع ها يخصم من المبلغ الجمالي قيمس حق

المحكوم له و يسترجع الباقي ، و هم::ا الطريقي::ن المباش::رين لس::تيفاء الحق::وق م::ن الخص::وم و ال::ذين

نظمهم::ا الق::انون الجزائ::ري عل::ى غ::رار الق::وانين الخ::رى ، ف::ي مج::ال بع::ض الحق::وق ال::تي تمك::ن

الطريقتين من استيفائهما وفي الغالب تشمل جل الحقوق العينيس ، ام::ا اذا ك::ان التنفي::ذ العين::ي يقتض::ي

الت خل الشخصي للم ين في هذه الحال::س ل يمك::ن تنفي::ذه باح:: ى الطرقي::تين الس::ابقتين ، ول::ذلك وض::ع

المشرع اليس اخرى و هي م::ن الط::رق المس::تح ثس ف::ي التش::ريع الجزائ::ري وه::ي الغرام::س الته ي ي::س ،

وتعتبر الطريقس غير المباشرة في التنفيذ 

         ان النظ::ام ال::ذي نتكل::م علي::ه م::ن انش::اء القض::اء الفرنس::ي و ال::ذي ي::رى ان الض::غط بواس::طس

الغرامس الماليس او المساس بالذمس المالي::س م::ن انج:ع الط::رق ال::تي يس:تعملها القض::اء ل:: فع ال::ذي ص:: ر

ض ه الحكم او القرار بحس::ب  رج::س الحك::م و الجه::س المص:: رة ل::ه ، ال::ى تنفي::ذ الحك::ام و بتع::بير اخ::ر

اضفاء روح القوة و الجبر على الحكام القضائيس ، فل يستطيع مهما يكن الموجهس الي::ه الته::رب م::ن

هذه الخيرة مهما كانت  رجس قوته ، فالقانون يعلى و ل يعلو عليه اح  ، فهو النظم و الشارع  اخل

ال ول:س و ك::ذا خارجه:ا م:ن خلل المت: ا  القليم:ي للحك:ام ف:ي بع:ض المن:اطق ال::تي تنظمه::ا قواع: 

الختصاص العام و الخاص ،  ون تمييز بين المتقاضين او الماثلين امام الجهات القض::ائيس وه::ذا م::ا

 و العه:: 1940نص::ت علي::ه العي:: ي م::ن التفاق::ات ال ولي::س عل::ى غ::رار ميث::اق الم::م المتح:: ة لس::نس 

ال ولي الخاص بالحقوق الم نيس والسياسيس ، وعلى الرغم من ان الح يث عن التمييز بين المتقاض::ين

م::ن اش::خاص طبيعي::س و معنوي::س عل::ى الص::عي  ال:: ولي ف::ي تعزي::ز الحماي::س القانوني::س له::م ، و التميي::ز

متع   الصناف فل يوج  في هياكل ال ول او الهياكل العامس فحسب ، بل ايضا ف::ي المجتم::ع الم:: ني

بشكل عام ، فق  يؤثر هذا التميي::ز ب: رجات متفاوت::س عل::ى اقام:س الع:: ل عل::ى وج:ه ع:ام ، خاص:س تل::ك

المسائل التي تكون ال ارة العامس طرفا فيها ، ومن هذه النقطس ظهرت فكرة از واجيس القضاء و 

ب



هذا القانون: ، وكذا القوانين: الخرى المتعلقس بمحكمس التنازع: والتنظيم: القضائي وقانون: الجراءات

الم نيس وال اريس  

اهمية الموضوعة

من الناحيس النظريس : أهميس الموضوع تتمحور نظريا في أن القانون ال اري في الجزائر مازال يع 

ح::: يثا مقارن:::س ب:::القوانين الخ:::رى ، وكذلك ما يق م من رجال القانون واجتها ات القضاة وأهل الفقه

من جهو  لتفعيله وتقويس مركزه لرساء  ولس القانون ،  وايمانا منا بمتابعس مسار: تلك الجهو  أر نا

إلقاء الضوء على المحاكم ال اريس في الجزائر للكشف عن  ورها في خلق موازنس فعلي:::::::::::::::::::س بين

أطراف النزاع في المنازعات ال اريس التي تثور وما م ى تحقيقها لمب أ المساواة 

العمليس : تبرز: أهميته عمليا في ان: موضوع: ال راسس: هو: ه ف: كل: متقاضي: امام الناحيس  من:   

الهيئات ال اريس ، الذي ه فه الوحي  هو الحصول على محاكمس عا لس تمكنه من الحصول على حق::ه

ف::ي مواجه::س امتيازات السلطس العامس ، موزاة مع اتساع وتشعب أنشطس ال ولس وتنامي ت خل ال ارة

في جميع الشؤون: الحياتيس للأفرا : ،: فيز ا : بذلك: التصا م: بين: المواطن: وال ارة: ،: ول مناص: من

انبثاق نزاعات يحتكمون فيها الط::::::::::::راف إلى القضاء الذي ألقي على عاتقه الفصل في المنازعات

ال اريس   ولن يق ر الفرا  مجابهس هذا الط::رف القوي وانتزاع حقوقهم منه ما لم يكونوا على  رايس

تامس بمعظم: القواع : المكونس للمنازعس ال اريس:  ال اريس كي ل تقابل: نزاعاتهم: أمام: القضاء: بع م

القبول أو الرفض  

 

المنهج المتبعة

استعنا بالمناهجومن اجل الحاط::س بج::وانب الموضوع والجابس عل::ى الشكالت المطروح::س ح::وله ، 

التاليس التي فرضتها طبيعس الموضوع :

ان مث:::ل ه:::ذا الموضوع يتطلب تحليل آراء الفقهاء والمختصين، وكذا تناول موقفالمنهج التحليلي : 

القضاء ال اري في تناوله للمنازعس ال اريس ورقابس على المشروعيس ، وكان النهج ضرورة ملحس

لتحليل موقف القضاء المقارن حول الرقابس على أعمال ال ارة  

ج



يمكنناالمنهج المقارن :  فل   :، الغامضس  الجوانب:  لكثير:  موضوعنا  يعتريه  لما  المنهج  لهذا:  لجأنا 

التعرف إلى م ى بسط القاضي ال اري لرقابته على أعمال ال ارة من أجل التص ي لها بمختلف

الوسائل لحمايس حقوق الفرا  إل إذا قمنا بمقارنس اج::::راءات القاض::::اء الجزائري بما يماثله في بعض

ال ول خاصس القضاء ال اري الفرنسي  

ان ه:::ذا المنه:::ج يجعلن:::ا نتع:::رف عل:::ى مختل:::ف التط:::ورات التاريخيس التي مر بهاالمنهج التاريخي : 

القضاء ال اري والقانون ال اري ، خاصس مسار المبا ا الساسيس للقضاء ال اري و عوى إلغاء

القرارات ال اريس وكذلك تط::::::::::ورات السلطس العامس بصورها التق يريس والمقي ة و تط::::::::::ور الرقابس

القضائيس عليها 

      وفي ظل تنامي امتيازات السلطس العامس ، بع  التوجه الج ي::  للسياس::س العام::س لل ول::س الجزائري::س

التي تتبنى فكرة القتصا  الحر ، والت خل في الحياة العام::س ، وال::تي بالض::رورة س::تؤ ي ال::ى انته::اك

حقوق وحريات المواطنين من اجل تحقيق المنفعس العامس ، تثار الشكاليس التاليس:

 هل يستطيع القاضي الداري ضمان حقوق الفراد من خلل تقليص حجم السلطة               

المطلقة التي تتمتع بها الدارة العامة في اداء مهامها في مواجهة الحكام القضائية ؟

خطس البحث:

ارتاينا ان نقسم ال راسس الى الخطس التاليس:

فصل أول بعنوان  ور القاضي ال اري في ال عاوى ال اريس فجزئناه إلى مبحثين:

تناولنا في الول: :  ور: القاضي: ال اري: في:  عوى: اللغاء: و:  عوى: التعويض: ،: وفي: الثاني:  ور

القاضي ال اري في  عوى الستعجاليس و  عوى فحص المشروعيس 

 



أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الليات المتاح::س للقاض::ي ال اري تش::ريعيا للحف::اظ عل::ى حق::وق الف::را 

حيث تن رج اسفله مبحثين ، الول موضوعه المبا ىء العامس للمنازعس ال اريس ، و الثاني بعنوان

وسائل القاضي ال اري  في حمايس حقوق الفرا  قضائيا 

ه



دور القاضي الداري في الدعاوى الدارية               الفصل الولة 

لكي نقيم جهاز القضاء لي  ولس في العالم ، ونقر بنجاحه لب  ان ننظر الى م ى تنفيذ     

و احترام احكامه ، فل ب  من توفير حمايس حقيقيس للمحكوم له او لصالحه ، لنه ل ج وى ايضا

من فصله في المنازعات اذا لم تحترم و تنفذ هذه الحكام  ذلك ان اله ف من رفع ال عاوى

ال اريس ليس للحصول على احكام قضائيس فحسب ، انما هو استص ار احكام تحمي حقوق

المطالبين بها من تعسف ال ارة و هذا هو ال ور الذي يلعبه القاضي ال اري في تجسي  هذه

09/08القواع  ، و ذلك من خلل السلطات التي منحه اياها قانون الجراءات الم نيس و ال اريس 

 ، و التي سوف تنطرق اليها في المبحثين التاليين: اثناء النظر في جميع ال عاوى ال اريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.102 ،ص 2007-عمار عواب ي ، نظريس المسؤوليس ال اريس ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، الطبعس الثالثس ، الجزائر   1
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ل ة دور القاضي ا داري في دعاوى ا للاء والتعويل        المبحث الو 

       تعتبر  عوى اللغاء و  عوى التع::ويض م::ن ال:: عاوى ال اري::س الك::ثر ق::وة و قيم::س قانوني::س

و قضائيس في حمايس فكرة ال ولس القانونيس و مب أ الشرعيس ، حيث تؤ ي عمليس تطبيق اللغ::اء إل::ى

القضاء على العمال ال اريس غير المشروعس بصورة نهائيس ، في حين أنّ  عوى التع::ويض ه::ي

وس::يلس ك::ثيرة الس::تعمال لتط::بيق حماي::س الحري::ات و الحق::وق و ال:: فاع عنه::ا ف::ي مواجه::س ال ارة

 و الضارة و في كلتا ال عوتين تظهر س::لطس القاض::ي ال اري م::ن حي::ث1العامس غير  المشروعس 

مراقبس شروط قبول ال عوتين و التحقي::ق ف::ي الن::زاع، و ه::ذا م::ا س::وف نتط::رق إلي::ه ف::ي المطل::بين

التاليين :

ل ة مراقبة شروط دعوى ا للاء و التحقيق في النواع   المطلب الو 

      م::ن أج::ل بس::ط الرقاب::س القض::ائيس م::ن قب::ل القاض::ي ال اري عل::ى الق::رارات ال اري::س غي::ر

المشروعس يجب أن تحرك  عوى اللغاء باعتبارها  عوى قضائيس تخضع في تحريكها و تطبيقها

للشروط و الجراءات القضائيس المقررة قانونا لقبولها و تطبيقها ويتعل::ق الم::ر بالش::روط ال::واجب

توافرها في ال عاوى، بوجه عام و البعض يتعلق بشخص ا رف::ع ال:: عوى و البع::ض الخ::ر يتعل::ق

بالعريض::س م::ن حي::ث البيان::ات و الش::كليات ال::واجب توافره::ا، و يلع::ب القاض::ي  ورا أساس::يًا ف::ي

تحضير ال عوى و تهيئتها للفصل فيها حيث يعتبر المؤتمن على سير ال:: عوى و توجيهه::ا إل::ى أن

.يق م تقريرا كتابيا إلى هيئس وتشكيلس الحكم

ل  . إثارة بعل الوجه في الخصومة تلقائيًا: امكانية  الفرع الو 

        يقوم القاضي باثارة وجه من أوجه الخصومس تلقائيًا في حالس لم يثره اح  الخصوم الم:: عى

أو الم عى عليه و منح المشرع للقاضي ال اري في إطار السلطس التق يريس ، أو في إطار اللزام

  .2أو المنع إثارة سقوط الخصومس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

-عمار بوض::ياف ، مب:: ا المش:روعيس و  ور القاض:ي ال اري ف:ي حم::ايته ، الكا يمي::س العربي::س ،  انم::ارك ، قس:م الق:انون لع:ام ،1
.20محاضرات في القانون ال اري ، وح ة القضاء ال اري ، ص 

-عب  ا مسعو  ، ال:وجيز ف:ي ش:رح الج:راءات الم ني::س و ال اري:س ،  ار هوم:س للنش:ر و التوزي:ع ، الجزائ:ر ، الطبع::س الثاني:س ،2
.35 ، ص 2010
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ذلك إنّ كل  فع يكتسي طابع النظام العام يمكن أن يثيره من تلقاء نفسه كانع ام الصفس إذا تق م      

.1الذن إذا ما اشترطه القانون و مسألس الجال و انع ام الهليس 

:مسألة الختصاص: الفرع الثاني      

إنّ مسألس الختصاص من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه قبل مباشرته للتحقيق          

، و عل:::ى ذل:::ك يج:::ب عل:::ى القاض:::ي قب:::ل التط:::رق للموض:::وع أن يتط:::رق لم::: ى 2ف:::ي الن:::زاع 

اختصاصه بالفصل ف:ي الن::زاع ف:إنّ ت::بين ل::ه ب::أنّه غي::ر مخت::ص نوعيً::ا أو محليً:ا فعلي:ه أن يص::رح

.بع م الختصاص حتى  و لو لم يثير أط ا رف الن ا زع تلك المسألس

  اول : الختصاص النوعي     

  "أنّ الختصاص النوعي من النظام العام ا وتقض::ي09/08 من ق إ م  36        نصت الما ة 

به الجهس القضائيس المطروح أمامها الن ا زع من تلقاء نفسها ف:ي أي::س مرحل:س ك:انت عليه:ا القض::يس

 م::ن الق::انون الملغ::ى إلّ أنّ المش::رع ق::  احتف::ظ بالمعي::ار93و ال::ذي ت::م الن::ص علي::ه ف::ي الم::ا ة 

العضوي بكامله ، بل أجاز أن تختص المحاكم ال اري::س ب::النظر ف::ي قض:ايا أخ:رى ، لك::ن بم:وجب

تخت::ص المح::اكم" بقوله::ا  09/08ق إ م ا  801نصوص خاص::س و ه::ذا م::ا ع::برت علي::ه الم::ا ة 

ال اريس كذلك بالفصل في  عاوى إلغاء القرارات ال اريس و ال عاوى التفسيريس و  عاوى فح::ص

مشروعيس القرارات الصا رة عن : الوليس و المصالح غير الممركزة لل ولس على مستوى الولي::س

و البل يس و المصالح ال اريس الخ رى للبل يس، المؤسسات العموميس المحليس ذات الصيغس ال اريس

 عاوى القضاء الكامل و القضايا المخولس لها بموجب نصوص خاصس" 

3       و بالتالي فالنصوص القانونيس ق::  عق:: ت الختص::اص أو الولي::س العام::س للمح::اكم ال اري::س 

بالفصل في جميع المنازعات ال اريس 

 على ما يأتي01-98من القانون العضوي  09أمّا بالنسبس لمجلس ال ولس فق  نصت الما ة       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص2 ، ج 1983 1-شمس ال ين محم  ابن علي ال او ي ، طبق:ات المفس::رين ،  ار الكت:ب العلمي::س ، بي:روت ، لبن:ان ، طبع::س 1

265-267.
 '' الختصاص النوعي و القليمي للمح:اكم ال اري::س م::ن النظ:ام الع::ام يج::وز اث::ارة ال:: فع09/08 من القانون 807-تنص الما ة 2

بع م الختصاص من اح  الخصوم في ايس مرحلس كانت عليها ال عوى يجب اثارته تلقائيا من طرف القاضي''
.253 ، ص 2007- محم  الصغير بعلي ، القاء ال اري  عوى اللغاء ،  ار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 1
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يفصل مجلس ال ولس ابت ائيًا و نهائيًا في : الطع::ون باللغ::اء المرفوع::س ض::  الق::رارات التنظيمي::س أو

الفر ي::س الص::ا رة ع::ن الس::لطات ال اري::س المركزي::س و الهيئ::ات العمومي::س الوطني::س و الن::ذنظمات

المهنيس الوطني::س – الطع::ون الخاص:س بالتفس::ير و م: ى ش::رعيس الق::رارات ال::تي تك::ون نزاعاته::ا م::ن

اختصاص مجلس ال ولس 

      و بذلك فان مجلس ال ولس يختص في ابطال المراسيم سواء ك:انت تنفيذي:س او تطبيقي::س و س:واء

ص رت عن رئيس الجمهوري::س او ال::وزير الول ، و ك::ذلك ف::ي الس::تئنافات المرفوع::س ض::  احك::ام

.1 المحاكم ال اريس و كذا في الطعون بالنقض

ثانيا : الختصاص المحلي  

  بخصوص الختصاص القليم::ي (المحل::ي) اح::ال المش::رع ال::ى تط::بيق المقتض::يات الس::اريس    

على المحاكم العا يس و التي كقاع ة عامس تجعل الختصاص يؤول الى المحكمس ال اري::س ال::تي يق::ع

ف::ي  ائ::رة اختصاص::ها م::وطن الم:: عي علي::ه بغ::ض النظ::ر ع::ن ن::وع ذل::ك الم::وطن – حقيق::ي او

 م::ن ق::انون803المخت::ار – او م::وطن اح::  الم:: عى عليه::م كم::ا ت::م الش::ارة الي::ه ف::ي ن::ص الم::ا ة 

الجراءات الم نيس و ال اريس  

 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس فاشارت الى مايلي :804 اما الما ة 

 اعله ترفع ال:: عاوى وجوب:ا ام::ام المح::اكم ال اري::س ف:ي الم::وا  المبين::س803'' خلفا لحكام الما ة 

ا ناه"

- ف::ي م::ا ة الض::رائب او الرس::وم ام::ام المحكم::س ال::تي يق::ع ف::ي  ائ::رة اختصاص::ها مك::ان ف::رض01

الضريبس او الرسم 

- في ما ة الشغال العموميس امام المحكمس التي يقع في  ائرة اختصاصها مكان تنفيذ الشغال 02

- في ما ة العقو  ال اري::س مهم:ا ك:انت طبيعته:ا ام:ام المحكم::س ال::تي يق:ع ف:ي  ائ::رة اختصاص::ها03

مكان ابرام العق  او التنفيذ  

-في ما ة المنازعات المتعلقس بالموظفين او اعوان ال ولس او غيرهم من الشخاص العاملين في04

المؤسسات العموميس ال اريس امام المحكمس التي يقع في  ائرة اختصاصها مكان التعيين 

- في ما ة الخ مات الطبيس امام المحكمس التي يقع في  ائرة اختصاصها مكان تق يم الخ مات 05

- في ما ة التوري ات او الشغال او تاخير خ مات فنيس او صناعيس امام المحكمس التي يقع في06

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.09-08 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس 903 – 901 - 902- انظر الموا  ''1
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 ائرة اختصاصها مكان ابرام التفاق او مكان تنفيذه ، اذا كان اح  الطراف مقيما به 

ثالثا: تنازع الختصاص   

بالرغم من العتما  على المعيار العضوي لسهولس تح ي  اختصاص القضاء ال اري                 

801 و 800 المتعلق بمجلس ال ولس و الم::ا تين 01-98 من القانون العضوي 09بموجب الما ة 

م::ن ق::انون اج::راءات م م ني::س و ا اري::س و ال::تي بمقتض::اها يت::م توزي::ع الختص::اص بي::ن القض::اء

ال اري و العا ي ، ال ان الواقع يثبت  ائما تنازعا في الختصاص بين القض::اء الع::ا ي ة القض::اء

.1ال اري ، هذا النوع من النزاع تتكفل به محكمس التنازع 

 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس حالتين تنازع الختصاص808        وق  نصت  الما ة 

بين الجهات القضائيس ال اريس و هما:

- تنازع الختصاص بين محكمتين ا اريتين سواءا كان التنازع سلبيا او ايجابيا ، و يختص مجلس

ال ولس للفصل في تنازع الختصاص ، و هذا بالقول باختصاص اح ى المحاكم ، و احالس القضيس

عليها للفصل فيها – تنازع الختصاص من محكمس ا اريس و مجلس ال ولس و هنا ايضا يفصل

مجلس ال ولس في التنازع 

رابعا: في الرتباط  

 من::ح للقاض::ي ال اري التص::رف ف::ي حال::س09-08         ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س 

الرتباط باتخاذ امر الحالس و هذا المر يعتبر من بين الوامر ال اريس ال::تي ل يج:وز الطع::ن فيه:ا

.2باي طريقس من طرق الطعن القضائيس 

الفرع الثالثة مسالة الجال

        يقص  ب::ع الميع::ا  ال::ذي ح::  ه الق::انون لك::ي ترف::ع  ع::وى اللغ::اء خلل::ه ، و له::ذا ف::ان ش::رط

الميعا  من النظام العام ، ليجوز مخالفته و يمكن للقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه ، كما يمكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.277، ص 2005- محم  صغير بعلي ، الوجيز في المنازعات ال اريس ،  ار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر ،1
.94-عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 2       
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 ، و ق  وف::ق المش::رع ف::ي اعط::اء ه::ذه الس::لطس1 اثارته في اي مرحلس كان عليها النزاع او ال عوى

للقاضي و جعلها س:لطس تلقائي:س ، اي يثيره::ا م:ن تلق:اء نفس:ه و ذل:ك ان ق:رار ه::ذا المب:: ا في:ه حماي:س

لمب ا استقرار القرارات ال اريس و ضمان فاعليتها و مزاياها للمصلحس العامس 

الفرع الرابع ة شرط الصفة و المصلحة و الذن اذا ما اشترطه القانون

     وفق المشرع الجزائري في اشتراط الصفس ف::ي ال:: عوى ال اري::س و ف::ي من::ح القاض::ي ال اري

 ، حي::ث تح::  و تقط::ع الطري::ق ام::ام اي مص:: ر م::ن مص::ا ر2سلطس او  ور ت خليا تلقائي::ا لثارته::ا 

الغموض في تطبيق  عوى اللغاء حيث ل تقبل ال اذا رفعت من ذوي مصلحس شخصيس مش::روعس

 .3طبعا و حالس ج يس 

          كما اشار المشرع الجزائري ف::ي ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ال::ى ش::رط ث::الث و

هو شرط الذن و بالتالي على رافع ال عوى ان يتحقق قبل رفع  عواه ، انه قام باستفاء هذا الشرط

على اعتبار ان للقاضي سلطس اثارته من تلقاء نفسه 

الفرع الخامسة سلطة مراقبة حالة العريضة الفتتاحية

 م:::ن ق:::انون الج:::راءات الم ني:::س838         اعلن العريض:::س: تبلي:::غ البعريض:::س طبق:::ا للم:::ا ة 

و ال اريس ، تبل::غ عريض::س افتت::اح ال:: عوى المرفوع::س ام::ام المحكم::س ال اري::س و مجل::س ال ول::س ع::ن

طريق محضر قض:ائي ، باعتب:اره ض:ابط عم::ومي مكل:ف ب::اجراءات التبلي::غ بن:اءا عل:ى طل:ب ذوي

الشان او محاميهم و بع  تس ي  اتعابهم 

        و يتولى المحضر القضائي بع  مباشرة اجراءات التبلي::غ المعن::ي بوثيق::س موقع:س مختوم::س م:ن

 قانون اجراءات م نيس و ا اريس 18جانبه تسمى التكليف بالحضور طبقا للما ة 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.52 ، ص 2002-مسعو ي شيهوب ، المسؤوليس عن الخلل بمب ا المساواة  راسس مقارنس ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، 1      
.71 ، ص 2009- محم  صغير بعلي ، النظام القضائي ال اري الجزائري ،  ار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابس 2      
 ، نظريس  عوى ا اريس  يوان2- عمار عواب ي ، النظريس العامس للمنازعات ال اريس في النظام القضائي الجزائري ، ج 3      

.52      المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ص 
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   ق:::انون اج:::راءات م ني:::س و ا اري:::س '' يس:::هر القاض:::ي عل:::ى حس:::ن س:::ير24     تن:::ص الم:::ا ة 

الخصومس ، و يمنح الجال و يتخذ ما يراه لزما من الجراءات ''  و م::ن ث::م ف::ان القاض::ي المق::رر

يتولى الشراف على توجيه تبلي::غ العرائ::ض و تب::ا ل م::ذكرات الط::راف ، و ال::تي تق::وم به:ا عملي::س

كتاب::س الض::بط حي::ن يس::جل امي::ن الض::بط رق::م القض::يس و تاري::خ اول جلس::س عل::ى نس::خ العريض::س

.1الفتتاحيس و يسلمها للم عي بغرض تبليغها رسميا للحصوم 

 

       اذا استوفت العريض::س جمل:س الش::روط الش::كليس س:ابقس ال::ذكر ، ف::ان القاض::ي ال اري يقبله:ا ث:م

يعم  الى  راسس مل::ف ال:: عوى م::ن الناحي::س الموض::وعيس ، فيبح::ث القاض::ي ف::ي م:: ى ت::وافر الق::رار

ال اري على اركانه ليفحص انطلقا منها م ى مشروعيتها 

 اول: عيب ع م الختصاص      

يقص  بالختصاص الق رة القانونيس على مباشرة عمل ا اري معين ، ف::القرار ال اري ل        

يعت::بر ص::حيحا ، ال اذا م:ا ص:: ر م::ن س::لطات ا اري::س يخوله::ا الق::انون الكف::اءة ل::ذلك ، فه::ذه الكف::اءة

القانونيس تكون الختصاص ، و بالتالي يكون القرار مشوبا بعيب ع م الختصاص اذا ص ر ضمن

من ل وليس له و بالتالي فان هذا العيب يع  الكثر في العيوب ج يس و هو ينقسم الى:

- عيب ع م الختصاص الجسيم: اختل::ف الراء الفقهي::س بش::ان تح ي::  ح::الت ع:: م الختص::اص01

التي تعتبر من قبيل اغتصاب الس::لطس و ب::الرغم م::ن ذل::ك هن:اك حالت::ان اتف::ق الفق::ه عل::ى اعتبارهم::ا

كذلك ، هما حالس ص ور القرارات ال اريس من فر  عا ي ليست له ايس صفس عامس ، و في حالس ما

اذا باشرت اح ى الهيئات ال اريس اختصاص ل ي خل اطلقا ف::ي الوظيف::س ال اري::س ، و انم::ا ي:: خل

 ،  ال ان الفقه و القضاء يض::يفان ح::الت اخ::رى ، و ق:: 2في اختصاص السلطس الشريعس القضائيس 

اطلق على هذا العيب مصطلح اغتصاب السلطس و ذلك لسبب جسامس هذا العيب 

- عيب ع م الختصاص البسيط: يعتبر الص::ورة الك::ثر ش::يوعا لعي::ب ع:: م الختص::اص و ه::و02

يح ث  اخل السلطس التنفيذيس نفسها و بين ا ارتها و موظفيها ، و يقص  به مخالفس قواع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس ، على ما ياتي '' سجل امين ضبط رقم القضيس و تاريخ اول جلسس2/16-نص الما ة 1

على نسخ العريضس الحتياجيس و يسلمها للم عي بغرض تلقيها رسميا للخصوم 
 ، ص2005- احسن غربي ، ركن الختصاص في القرار ال اري ، مذكرة تخرج لنيل شها ة الماجستير ، جامعس عنابس ، سنس 2
63.
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.1الختصاص في نطاق الوظيفس ال اريس من حيث الموضوع او الزمان او المكان 

أ- ع م الختصاص الموض::وعي : مف::ا ه اص:: ار ق::رار ا اري م::ن ط::رف س::لطس ا اري::س ف::ي مج::ال

معين هو من اختصاص سلطس ا اريس اخرى ، و له تطبيقات متع  ة تتجلى فيما يلي:

- اعت اء هيئس ا اريس  رجس عليا عل::ى ص::لحيات هيئ:س ا اري::س  رج::س  ني:ا ، فالق::انون يحم::ي مي:: ان

اختص::اص ه::ذه الخي::رة فل يمك::ن للس::لطس الئاس::يس او الوص::ائيس الت:: خل ال ف::ي ح:: و  م::ا س::طره

القانون 

- اعت اء سلطس ا اريس على مي ان سلطس ا اري::س موازي::س له::ا: تتمث::ل ف::ي اعت:: اء س::لطس ا اري::س عل::ى

اختصاص سلطس ا اريس اخرى ل تربطها بها اي صلس او اشراف و تبعي::س لص:: ار وزي::ر ال اخلي::س

قرار من اختصاص وزير النقل ، فهذا القرار يكون مشوب بع م الختصاص الموضوعي و القابل

لللغاء 

- اعت اء سلطس  نيا على اختص::اص س::لطس ا اري::س علي::ا : ان اعت:: اء س::لطات  ني::ا عل::ى اختص::اص

سلطات ا اريس اعلى منها يؤ ي الى ان القرار ق  يكون مش::وب بعي::ب ع:: م الختص::اص م::ن حي::ث

 ، مث::ل ممارس::س رئي::س المجل::س الش::عبي البل:: ي اختص::اص مخ::ول لل::والي او مباش::رة2الموض::وع 

الوالي لختصاص وزير ال اخليس و نشئ م::ن ذل:ك التف:ويض الص:حيح ال:ذي يحم::ي الق::رار ال اري

من هذا العيب 

و يعني ب:ه التح ي:  الجغراف:ي او المك:ان ال::ذي يج:وز ف:ي اط::اره  ب- عيب الختصاص المكاني : 

للسلطس ال اري::س المختص::س ان تم::ارس اختصاص::ها ، بم:ا ف:ي ذل::ك اص:: ار الق::رارات ال اري::س ، او

قي::ام الس::لطس ال اري::س المختص::س موض::وعيا بتص::رفات تس::ري خ::ارج القلي::م المخص::ص له::ا ، و

يتحقق هذا العيب عن ما يقوم اح  اعضاء السلطس ال اريس باص ار قرار ا اري يتع ى باثاره نط:اق

المنطقس او ال ائرة القليميس التي ح  ها القانون 

ج- ع م الختصاص الزماني : ويقص  به ع م ق رة ال ارة على القيام بتصرفات او اعمال خ::ارج

الم:: ة ال::تي يك::ون مخ::ول له::ا فيه::ا القي::ام بتص::رفاتها بع::  ان اص::بحت غي::ر مختص::س بس::بب فق:: ها

لممارسس اختصاصها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.66 ، ص 2009- محم  صغير بعلي ، الوسيط في القانون ال اري ،  ار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابس ، سنس 1
.76 ، ص 2002- نوان كنعان ، القضاء ال اري ،  ار الثقافس ، عمان ، سنس 2
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ثانيا: عيب الشكل و الجرءات 

ل يكفي ان يلزم رجل ال ارة اختصاصه كي يصبح القرار ال اري سليما بل يج::ب ان         

.1يص ر هذا القرار طبقا للجراءات التي ح  ها المشرع وفقا للشكل المح   له 

كما ان القاضي ال اري يملك صلحيته اعتما  معيار التمييز بين الجراءات الش::كليس الجوهري::س و

.2غير الجوهريس ، من خلل التحقق من م ى ارتباطها بمصالح الفرا  و مصالح ال ارة 

ثالثا : عيب النحراف بالسلطس 

 ل تقتصر رقابس القاضي ال اري للعمال الصا رة عن السلطات ال اريس من قرارات و        

عق::و  عل::ى المش::روعيس الخارجي::س فق::ط ، ب::ل انه::ا تمت::  ال::ى المش::روعيس ال اخلي::س ، ويقص::  بعي::ب

النح::راف بالس::لطس ه::و اس::تخ ام ال ارة لس::لطتها م::ن اج::ل تحقي::ق غاي::س غي::ر مش::روعس س::واءا

باسته اف غايس بعي ة عن المصلحس العامس او ابتغاء ه ف مغ::اير لله:: ف ال::ذي ح::  ه له::ا الق::انون و

الذي من اجله منحت لها هذه السلطات  

 فعيب النحراف بالسلطس يتميز بخصائص : منها انه عيب يقع على الغايس من الق::رار و ه::و عي::ب

ذاتي ل يمكن الكشف عنه ، ال من خلل البح::ث ف:ي ه: فه و غاي:س مص: ر الق::رار ، كم:ا ان:ه عي:ب

يتعل::ق بنفس::يس مص:: ر و نواي::اه ، و ك::ذلك ه::و عي::ب احتي::اطي لك::ون القض::اء ال اري يبح::ث ع::ن

العي::وب الخ::رى للق::رار قب::ل ان يق::وم ب::البحث ف::ي عي::ب انح::راف الس::لطس لن ه::ذا الخي::ر يتعل::ق

بمقاص  و نوايا مص ر القرار 

       يتجلى  ور القاضي ال اري في عمليس اثبات هذا العيب عن طريق التحري عن ال:: افع ال::ذي

استلهمته ال ارة لتخاذ الق::رار ال اري و مقارن::س ال:: افع م::ع اله:: ف ال::ذي يس::عى الي::ه المش::رع ف::ي

روح القانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.732 ، ص 1976- سليمان محم  الطمطاوي ، قضاء اللغاء ، الكتاب الول ،  ار الفكر العربي ، السكن ريس ، سنس 1
.312 ، ص 02- محم  عب  الحمي  ابو زي  ، المرجع في القانون ال اري ، مطبعس العشري ، الطبعس 2
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رابعا: عيب انع ام السبب في القرارات ال اريس 

 هذا العيب من عيوب ع م المشروعيس يصيب ركن السبب في القرارات ال اريس و السبب        

هو الحالس القانونيس او الواقعيس التي تسمح باص ار القرار ال اري فالس::بب ه::و الوق::ائع و الظ::روف

الما يس و القانونيس التي  فعت ال ارة لص:: ار قراره::ا ، فالس::لطس ال اري::س ف:ي مج:ال اختص::اص ،

حتى و ان ك:انت له:ا الحري::س ف:ي ممارس:س ه:ذه الختصاص::ات ف:انه ل يمكنه::ا اتخ:اذ اي ق::رار ت::راه

ملئم ال في ح و  الواقعس التي تبرر القرار و حسب النصوص القانونيس التي تح   هذه الص::لحيس

.1و تضبط الجراءات لتجسي ها 

الفرع السادسة دور القاضي الداري في مرحلة التحقيق في النواع

 يعتبر التحقيق عامل اساسي في تكوين قناعس القاضي للهت اء بالحل ال::واجب اتب::اعه ف::ي       

النزاع ف:انه يخض:ع لجمل:س م::ن المب:ا ا يج:ب مراعاته:ا و ع:: م اغفاله:ا م:ن بينه:ا : يج::ب ان تك:ون

الواقع::س مح::ل التحقي::ق ذات ص::لس بال:: عوى و منتج::س لثاره::ا ف::ي تك::وين قناع::س القاض::ي ، كم::ا ان

الج::راء التحقيق::ي يج::ب ان ينص::ب عل::ى الوق::ائع ، و القاض::ي ال اري عن::  تحقيق::ه ف::ي الن::زاع

ال اري بصفس عامس و  عوى اللغاء بصفس خاصس ، يتصف  وره بص::فتين هم:ا: ال: ور الجرائ:ي

و ال ور الموضوعي و الذي سنحاول التطرق اليه فيما يلي:

اول : ال ور الجرائي للقاضي ال اري 

        يتمتع القاضي ال اري بس::لطات واس::عس فيم::ا يتعل::ق بتحقي::ق المنازع::س ال اري::س و الش::راف

على سيرها ، فالقاضي المقرر يقوم بتبليغ الوراق للخصوم بمجر  انطلق الخصومس اي عريضس

 ، و يح   اجال و يخطر الطراف مع منحه::م فرص::س للس::تع ا  لل::ر  و الج::واب و تق:: يم2ال عوى 

المستن ات ضمن الجال ، كما يطلب اي وثيقس يراها ذات  ور مج ي في ال عوى 

ـــــــــــــــــــــــــــ
- لحسين بن شيخ ات ملوي::ا ، مب::ا ىء الثب::ات ف:ي المنازع::ات ال اري::س ،  ار هوم::س للطباع::س و النش::ر و التوزي::ع ، الجزائ::ر س::نس1

.42 ، ص 2002
.35 ، ص 2006-  محم  سامي جمال ال ين ، القضاء ال اري ، نشاة المعارف ، السكن ريس ، سنس 2
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-تسيير عمليس البحث عن ال ل::س: يلع::ب القاض::ي المق::رر ف:ي الج::راءات التحقيقي::س  ورا اساس:يا01

ف::ي البح::ث ع::ن الثب::ات ف::ي المنازع::س ال اري::س ، و يك::ون ت:: خله ض::روريا لك::ون وج::و  ال ارة

كط::رف ف::ي المنازع::س  يح:: ث انع:: اما ف::ي الت::وازن م::ا بي::ن طرف::ي الخص::ومس ، فالقاض::ي يت:: خل

لمساع ة الم عي ف:ي اثب:ات مزاعم:س خاص::س و ان ال ارة كم: عي عليه::ا ف:ي غ:الب الحي:ان تح::وز

على وس:ائل الثب:ات و عل::ى الرغ::م م::ن ذل:ك ف:ان حري::س القاض::ي بالس:تجابس لطلب::ات الطرفي::ن ف::ي

الم:ر بواس:طس ، وس:ائل الثب:ات اللزم::س لفه:م و بي:ان وق:ائع ال:: عوى كم:ا يل:زم علي::ه اح::ترام مب: ا

المواجهس باعتباره من اهم عناصر حق:وق ال: فاع ، و لك:ن يمك::ن الغ::اء ه::ذا المب:: ا و ذل:ك ف:ي حال::س

.1ع م اجراء غير مختصس

- حري::س القاض::ي ف::ي المتن::اع بنتيج::س الوس::يلس: اختي::ار القاض::ي للوس::يلس ال::تي ي::رى كفايته::ا و02 

ملءمتها للثبات في ال عوى ابت اءا ، ل يلزمه باحترام نتجتها انتهاءا ، و يكون ل::ه ف::ي س::بيل ذل::ك

اص:: ار لحك::م ع::ا ل الخ::ذ بم::ا افرزت::ه وس::يلس الثب::ات م::ن نتيج::س و ع:: م ال::زام القاض::ي باس::تمرار

العتما  في الثبات التي اختاره::ا الغ::رض اس::تنا ا لنتيجته::ا ف::ي حكم::ه ام::ر بغرض::ه م::ذهب حري::س

الثبات الذي يعتنقه القضاء ال اري 

-توجيه الج::راءات اثن::اء التحقي::ق:  يق::وم القاض::ي ب::التحقيق ف::ي ال:: عوى بوس::ائل التحقي::ق فه::ي03

تنطوي عن طرق و ا لس الثبات المقبولس امامه بج::انب غيره::ا م::ن ال ل::س ووس::ائل الثب::ات خاص::س

الخرى التي يباشرها القاضي ال اري ، و تعبر عن  وره في مرحلس التحقيق في ال:: عوى و عل::ى

ذلك فان وسائل التحقيق التي يلج:ا اليه:ا القاض:ي ل:م ت::ر  حص:ريا و انم:ا تتمث:ل ف:ي مختل:ف وس:ائل

 '' يجوز للقاضي ان ي::امر تلقائي::ا باتخ::اذ اي اج::راء م::ن28الثبات خاصس الخبرة و المعاينس الما ة 

اجراءات التحقيق الجائزة قانونا ''

أ- الخبرة : هي اجراء جوازي للقاضي يامر به من تلقاء نفسه او بناءا عل::ى طل::ب م:ن الطرفي:ن او

اح  منهما ، فالقاضي هو الذي له السلطس التق يريس في تعيي::ن الخ::بير حي::ث يعي::ن القاض::ي خ::بيرا و

ع ة خبراء للقيام بمهمس معينس و يح   الحكم مهلس الخ:بير و يتعي::ن علي::ه فيه:ا اب:: اء تقري::ره و يج::ب

على الخبير ان يحلف امام القاضي المعني في الحكم بالخبرة و تو ع نسخس منه في ملف القضيس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2009- مرا  ب ران ، مقال بعنوان الطابع التحقيقي للثبات في الموا  ال اريس ، مجلس مجلس ال ولس ، الع   التاسع ، سنس النش::ر 1

.16 و 15، ص 
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ب- المعاين::س و النتق::ال للم::اكن : يخ::ول ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س للقاض::ي ال اري

.1النتقال للمعاينس بنفسه الى المكنس اللزمس للطلع عن قرب على معطيات القضيس و ملبستها 

وهو اجراء جوازي للقاضي ال اري اذ باس::تطاعته الم:ر ب:ه م::ن تلق:اء نفس:ه ح:تى و ل:و ل:م يطل::ب

الخصوم ذلك ، و حتى و ان طلبوه فان السلطس التق يريس في الم::ر ب::ه م::ن ع:: مه و ل::ه ان ي::امر ب::ه

 ، ويجب على القاضي ان يح   يوم و س::اعس انتق::اله2شفاهس ما لم يرى ضرورة اص ار امر كتابي 

للمعاينس مع اخطار الخصوم ب عوتهم بحضور المعاينس 

ج- الش:ها ة: ه::ي اثب::ات واقع::س معين:س م::ن خلل م::ا يق::وله اح::  الش:خاص عم::ا ش::اه ه او س:معه او

 قانون اجراءات م ني::س859ا ركه بحواسه عن هذه الواقعس ، بطريقس مباشرة و حسب نص الما ة 

 من نفس الق::انون ، كم::ا نص::ت الم::ا ة162 الى 150 و التي احالتنا على الموا  08-09و ا اريس 

 على انه يجوز لتشكيلس الحكم او القاضي المقرر الذي يق::وم بس::ماع الش::هو  كم::ا يس::ت عي اي860

ش::خص ي::رى س::ماعه مفي:: ا ، كم::ا يج::وز ايض::ا س::ماع اع::وان ال ارة او طل::ب حض::ورهم لتق:: يم

 عل::ى الش::روط ال::تي يج::ب08-09اليضاحات ، و ق::  ن:ص ق:انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س 

توفرها في الشاه  خاصس من حيث القراب::س او المص::اهرة م::ع الخص::وم او كيفي::س ا اء الش::ها ة ال::تي

يجب ان ت:: ون ف::ي محض::ر يتض::من مجموع::س م::ن البيان:ات عل::ى ان يوق::ع ك::ل م::ن قاض::ي او امي::ن

ضبط و الشاه  

 من قانون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س و الي::ت862 - مضاهات الخطوط : نصت عليها الما ة 

 من نفس القانون ، و ه:ي وس::يلس م:ن وس:ائل التحقي:ق يلج:ا اليه:ا174 الى 164احالتها الى الموا  

القاضي ال اري تلقائيا او بطلب م::ن الخص::وم ف:ي حال::س انك::ار اح::  الخص::وم ، خط::ه او ت::وقيعه او

بصمته على ورقس مكتوبس و يبق:ى للقاض:ي الحري:س التق:: ير ف:ي الورق:س مح:ل النك:ار ، و اذا ا ع:ى

اح  الخص::وم ب:ان مس:تن ا مق: ما ف:ي ال:: عوى م::زورا ، ف:ان للقاض::ي الس::لطس التق يري::س ف:ي ص:رف

النظر عن هذا ال عاء ، كما ليمكن للقاضي ان يحكم بناءا على ورقس عرفيس او عق  عرفي ينك::ره

الخص:::م و يتوق:::ف عليه:::ا الفص:::ل ف:::ي الن:::زاع ، ب:::ل علي:::ه ام:::ا اس:::تبعا ها اثن:::اء الفص:::ل او الم:::ر

بالمضاهاة 

ه- التكلي::ف بتق:: يم مس::تن ات: للقاض::ي ال اري م::ن تلق::اء نفس::ه او بن::اءا عل::ى طل::ب الط::رف الخ::ر

الذي يطلب من ال ارة تق يم مستن ات يراها لزمس لستكمال ملف ال عوى ، كما له الحق ان

ـــــــــــــــــــــــــــ
.321- محم  الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات ال اريس ، المرجع السابق ، ص 1
.164- لحسن بن شيخ ايت ملويا ، مبا ىء الثبات في المنازعات ال اريس ، المرجع السابق ، ص 2
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يطلب جميع اليضاحات اللزمس من ال ارة ، اذ ان امتناع ال ارة ع::ن تق:: يم المس::تن ات المطلوب::س

في المواعي  المح  ة من طرف القاض::ي ، ي::ؤ ي بالض::رورة ال::ى نق::ل عبء الثاب::ات لل ارة ، كم::ا

.1يمكن للقاضي ان يحكم لصالح الم عي اذا كان ما ق مه من مستن ات صحيحس و مطابقس للصل

ثانيا: ال ور الموضوعي للقاضي ال اري:

        الى جانب ال ور الجرائي للقاضي ال اري ، فه::و يق::وم ب:: ور موض::وعي يعم::ل م::ن خلل::ه

على كفالس التوازن بين الطرفين ، و ذلك عن طريق استخلصه للقرائن القضائيس و التي لها اهمي::س

كبيرة في الثبات ، حيث تكون اقتناع القاضي في هذا المجال ، كما ان ب:: وره الموض::وعي يت:: خل

احيان::ا لمراقب::س و تنظي::م ش::روط و ط::رق الثب::ات و ذل::ك باس::تبعا  ش::روط و العناص::ر ال::تي يتع::ذر

.2اثباتها عا ة من  ائرة تحقق المركز القانوني مع الكتفاء بغيرها 

-القرائن القض::ائيس: و ه::ي اس::تنباط القاض::ي ام::ر غي::ر ث::ابت م::ن ام:ر ث:ابت ل:: يه ف::ي ال:: عوى ،01

وهي تختلف عن القرائن القانونيس التي تنص عليه::ا الق::وانين رغ:م انهم::ا يعت::بران م:ن قبي:ل الثب::ات

غير المباشر الذي يقص  منه الوصول عن طريق الستنتاج الى حقيقس مجهولس 

و القرين::س القض::ائيس يس::تنبطها القاض::ي م::ن واقع::س معلوم::س ف::ي ال:: عوى فيس::ت ل به::ا عل::ى الم::ر

المجه::ول الم::را  اثب::اته ، اي يس::تنتجها القاض::ي باجته::ا ه و ذك::ائه م::ن موض::وع و له::ا عنص::رين :

اولهما ما ي و هي الوقائع الثابتس في ال عوى و ثانيهما : معن:وي و ال::ذي يتحص:ل علي:ه ف:ي عملي::س

الستنباط التي يقوم بها القاضي ليص:ل ال:ى ثب:وت الوق::ائع المجهول::س و م:ن امثل::س القرائ::ن القض:ائيس

ال::تي اس::تقر عليه::ا القض::اء ال اري ص::مت الف::ر  ع::ن ال::ر  عل::ى ا ع::اءات ال ارة ال::تي تنفيه::ا ،

.3ويستخلص منه قرينس على ثبوتها لفراره الضمني بصحتها 

-مراقبس القاضي ال اري لشروط و ط::رق الثب:ات: يق::وم القاض::ي باس:تبعا  م:ن  ائ::رة الش::روط02

الصعبس من حيث الثبات الذي يتع:ذر ع:ا ة عل::ى الم:: عى ص:احب الش:ان اقن:اع القاض::ي بقي:امهم و

.4القتصار على الشروط الميسور اثباتها و اعتبارها و ح ها محل للثبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.56- عب  العزيز عب  المنعم خليفس ، اجراءات التقاضي و الثبات في ال عاوى ال اريس ، المرجع السابق ، ص 1
.188- عاي ة الشامي ، خصوصيس الثبات في الخصومس ال اريس ، المرجع السابق ، ص 2
.10- احم  كمال ال ين موسى ، نظريس الثبات في القانون ال اري ،  ار الجامعس اليمنيس ، صنعاء ،  ون تاريخ نشر ، ص 3
 و ما بع ها 451- احم  كمال ال ين موسى ، نظريس الثبات في القانون ال اري ،  ار الجامعس اليمنيس ، صنعاء ،  ون تاريخ نشر ، ص 4
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و يتضح  ور القاضي ال اري في مرحلس مراقبس الخصوم فيما يتعلق بالثبات لصالح الم:: عي ف::ي

نظري::س المخ::اطر ال اري::س ، و ه::ذه النظري::س تختل::ف ع::ن المس::ؤوليس عل::ى اس::اس الخط::ا ا  انه::ا ل

تتطل::ب ت::وافر العناص::ر الثلث::س : وه::ي الخط::ا و الض::رر و العلق::س الس::ببيس بي::ن تص::رف ال ارة و

الضرر و بما ان الخطا ل وجو  له هنا لقيام المسؤوليس فان التصرف يكون مشرعا و صحيحا 

- الج::راءات النهائي::س للفص::ل ف::ي الن::زاع : عن:: ما تك::ون القض::يس مهي::اة للفص::ا يح::   رئي::س03 

 يوم::ا قب::ل تاري::خ15تشكيلس الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب وسيلس اخرى في اجل ل يقل ع::ن 

الختتام المح   في المر في حالس لم تص ر رئيس تشكيلس الحكم الم:ر باختت:ام التحقي:ق يعت::بر ه:ذا

الخير منتهيا بثلثس ايام قبل تاريخ الجلسس المح  ة 

كما يجوز لرئيس التشكيلس الحكم في حالس الضرورة ان يقرر اعا ة السير ف::ي التحقي::ق بم::وجب ام::ر

غير مسبب و غير قابل لي طعن و يبلغ الطراف بنفس شروط تبلي::غ ام::ر اختت::ام التحقي::ق و يمك::ن

اعا ة سير التحقيق بناءا على حكم يامر بتحقيق تكميلي  

وما يلحظ م:ن خلل  راس::س ه::ذه الم::وا  ان المش::رع الجزائ::ري اعط::ى ص::لحيات واس::عس للقاض::ي

المقرر و ذلك كله لتحقيق ال ور اليجابي للقاضي ال اري من اجل ممارسس رقابته القضائيس في كل

ال عاوى ال اريس عامس و في  عوى اللغاء خاصس 

 يعي::ن رئي::س المحكم::س ال اري::س التش::كيلس ال::تي س::تتولى الفص::ل ف:ي ال:: عوى844طبق:ا لن:ص الم::ا ة 

بمج::ر  قي:: ها ف::ي الس::جل الخ::اص ل:: ى امان::س الض::بط ، بع::  معروف::س التش::كيلس الجماعي::س للمحكم::س

ال اريس ، و بالت:الي معرف::س رئيس::ها ، اذ يت::ولى ه:ذا الخي:ر تعيي::ن قاض::ي مق::رر و مستش::ارا مق::ررا

و الذي ب:: وره يتمث::ل  وره ف:ي متابع:س مل::ف ال:: عوى ، م::ن خلل الجلس:ات ، كم:ا يح:  ه بن:اءا عل::ى

ظ::روف ك::ل قض::يس ، الج::ل الممن::وح للخص::وم م::ن اج::ل تق:: يم الم::ذكرات الض::افيس و الملحظ::ات

ب::اوجه ال:: فاع ، كم::ا ان المستش::ار المق::رر يق::وم باي:: اع تقري::ر مكت::وب م::تى اص::بحت القض::يس مهي::اة

للفصل فيها ،  هذا التقرير الذي يقوم بتلوته في الجلسس و يتولى المستش::ار المق::رر ف::ي ه::ذا التقري::ر

.1سر  ما وقع من اشكالت في الجراءات و يحل الوقائع و اوجه  فاع الطراف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
- س::عي  ب::و عل::ي ، المنازع::ات ال اري::س ف::ي ظ::ل الق::انون الجزائ::ري ، سلس::لس المب::احث ف::ي الق::انون  ار بلقي::س ،  ار البيض::اء ،1

.145 ، ص 2015الجزائر ، طبعس 
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المطلب الثاني ة دور القاضي الداري اثناء النظر في دعوى التعويل  

          ع::وى القض::اء الكام::ل او  ع::وى التع::ويض ه::ي  ع::وى ته:: ف ال::ى تفس::ير ق::رار ا اري او

مقرر قضائي ا اري او تق ير مشروعيس قرارات الس::لطس ال اري::س او الغائه::ا ، و س::ميت به::ذا الس::م

نظرا للصلحيات التي يتمتع بها القاضي ال اري عن::  الفص::ل ف::ي القض::يس المطروح::س ام::امه ، ع::ن

طريق هذا ال عوى ، بحيث يتمتع ب ور اوسع بالمقارنس بال وار الممنوحس ل:ه ف:ي ال: عاوى ال اري:س

الخ::رى ، فتجي::ز ل::ه الحك::م عل::ى ال ارة بتق:: يم تعويض::ات مالي::س اذ ت::بين ل::ه ان الض::رر النات::ج ع::ن

.1العمل ال اري مستحق للتعويض

الفرع الول ة مميوات دعوى التعويلة

      تتصف  عوى التعويض بمجموعس من الخصائص ، ت::ؤ ي ال::ى عملي::س التع::رف عليه::ا ، زي::ا ة

على ذلك تؤ ي الى معرفس ماهيتها بصورة اكبر  قس ووضوح ، كما تؤ ي عمليس التعرف عليها الى

.2تسهيل وز توضيح تنظيمها و عمليس تطبيقها 

 خصائص  عوى التعويض : تمتاز هذه ال عوى بع ة خصائص و مميزات اهمها:

انها  عوى قضائيس و  عوى ذاتيس شخص::يس ، اذ انه::ا ترف::ع وف::ق ش::كليات معين::س ، اذ انه::ا تتمي::ز و.1

تختل:::ف ع:::ن ك:::ل م:::ن فك:::رة الق:::رار الس:::ابق و فك:::ر التظل:::م ال اري المس:::بق باعتباره:::ا طع:::ون

و تظلم::ات ا اري::س ، و ي::ترتب ع:ن الطبيع::س القض::ائيس ل:: عوى التع:ويض ثاني:ا ان تح::رك و ترف::ع و

يفصل فيها في نط::اق الش::كليات المق::ررة قانون::ا ، و ه::ي ايض::ا  ع::وى شخص::يس لنه::ا تح::رك عل::ى

اس::اس ح::ق او مرك::ز ق::انزني شخص::ي لرافعه::ا ف::ي تحقي::ق مزاي::ا ما ي::س و معنوي::س للتع::ويض ع::ن

الضرار التي تصيب المراكز القانونيس لرافعها 

هي من  عاوى قضاء الحقوق و القضاء الكامل اذ انها تتحرك على اساس الن::زاع ح:ول الحق::وق ،.2

فهي م::ن  ع::اوى الحق:وق وفق:ا للتق:: يم التقلي:: ي لل:: عوى ال اري::س لنه:ا تنعق:  عل::ى اس::اس الحق::وق

الشخصيس المكتسبس و ال فاع عنها قضائيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.65- محم  عب  الحمي  ابو زي  ، المرجع السابق ، ص 1
.150-  سعي  بوعلي ، المنازعات ال اريس في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 2
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كما تصنف بانها من  عاوى القضاء الكامل لن سلطات القاضي فيها واسعس و كاملس بالقي::اس ال::ى.3

س::لطات القاض::ي ف::ي  ع::اوى قض::اء المش::روعيس ، حي::ث تع::  ت س::لطات القاض::ي ف::ي  ع::وى

التعويض من سلطس البحث و الكش::ف ع::ن م:: ى وج::و  الح::ق الشخص::ي لرف::ع  ع::وى التع::ويض و

.1البحث 

      

الفرع الثانية اسس المس:ولية الداريةة

نظرا لما ته ف اليه المسؤوليس ال اريس من تعويض الضرار الناتجس عن النشاط ال اري ، و نظرا

لش::كليس الج:: ال ح::ول م::ا اذا الخط::ا اس::اس او ش::رط المس::ؤوليس ال اري::س و نظ::را لهمي::س فه::م نظ::ام

المسؤوليس ال اريس ، سنعرض  راسس هذه النقطس مستن ين على التقسيم الذي وصفه بعض الفقه::اء ،

.2و الذي يرمي الى  راسس المسؤوليس ال اريس على اساس الخطا  ون الخطا

-المسؤوليس ال اريس عن طريق الخطا:  تعت::بر المس::ؤوليس ال اري::س عل::ى اس::اس الخط::ا ، الط::ار01

الع::ام للمس::ؤوليس ، اذ انه::ا تتمي::ز ف::ي الف::رق بي::ن طبيع::س الخط::ا و النتائ::ج المترتب::س عن::ه ف::ي ك::ل م::ن

الق::انون الم:: ني و ق::انون المس::ؤوليس ال اري::س ، ف::اذا ك::ان ك::ل خط::ا ف::ي الق::انون الم:: ني ي::ؤ ي ال::ى

مسؤوليس مرتكبس او المسؤول عنه اذ يلزمه بتعويض الضرر الذي الحقه بالضحيس ، فان هذه القاع ة

المطلقس في القانون الم ني ل توج  بنفس القوة في قانون المسؤوليس ال اري::س بحي::ث ل تك::ون ال ارة

مسؤولس عن كل خطا ارتكب من اح  موظفيها او اح  مرافقها ، وهذا م:ا ي:ؤ ي بن:ا ال:ى التميي::ز بي:ن

الخطا المرفق::ي و الخط::ا الشخص::ي ، ف::الول يرت::ب مس::ؤوليس الس::لطس ال اري::س ع::م اعم::ال موظفيه::ا

الضارة ، اما الخطا الشخصي للموظ::ف الع::ام ال::ذي يقي::م مس::ؤوليته الشخص::يس و يك::ون الختص::اص

.3في الفصل و النظر فيها للقضاء العا ي 

       وف::ي مج::ال الطبيع::س القانوني::س للخط::ا يعق::  مس::ؤوليس ال ارة ع::ن الض::رار ال::تي تس::ببت بفع::ل

الخطا المرفقي و يعق  مسؤوليس الموظف الم نيس الخاصس في ذمته امام جهات القضاء الم:: ني ، ف::ان

النتيج::س ليس::ت عل::ى الطلق اذ ت::رى عليه::ا بع::ض الس::تثناءات وفق::ا لظ::روف و اعتب::ارات خاص::س

بطبيعس المسؤوليس ال اريس و القواع  الموضوعيس التي تحكمها و لق  ور ت بعض الستثناءات على

القاع ة السالفس الذكر ، و تتمثل هذه الخيرة في:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.52 ، ص 1998- خلوفي رشي  ، قانون المنازعات ال اريس ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، سنس 1
.59- خلوفي رشي  ، المرجع السابق ، ص 2
.64 ، ص 1994- لشعب محفوظ ، المسؤوليس في القانون ال اري ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، سنس 3

20



أ- قاع ة ع م الجمع بين مسؤوليتين: اتفق الفق::ه و القض::اء عل::ى ع:: م الجم::ع بي::ن مس::ؤوليس ال ارة و

مسؤوليس الموظف على اساس الفصل التام بين ما هو خطا شخصي و ع:: م امكاني::س تص::ور اش::تراك

كل الخط::أين مع:ا ف:ي اح: اث الض::رر الم::ترتب للمس::ؤوليس المش:تركس ، ال ان ه::ذه القاع: ة ا ت ال:ى

نتائج غير منطقيس ، ذلك ان عمليس الفصل التام بين الخطأين ل تقوم على اساس ق::انوني س::ليم و من::ذ

ص ور حكم قصيس  " بورسين'' ثار الفقه عل::ى مب:: ا ع: م الجم::ع و ب: او يعيب::ون عل::ى ه::ذه القاع:: ة ،

ذلك ان ذمس الموظف المسؤول ق  تكون معسرة بينم::ا يج::  المتض::رر ف::ي الخط::ا اليس::ير اق::ل جس::امس

.1في الذمس الماليس ميسرة ، ينال منها التعويض المطلوب 

ب- قاع ة الجمع بين المسؤوليتين في حالس تع   الخطاء:  سلم القضاء ال اري بهذه القاع ة بع::  ان

قرر امكانيس اشراك خطأين في اح:: اث الض::رر المرتك::ب للمس::ؤوليس ، حي::ث تش::ترك الق::ائع المكون::س

للخطا المرفقي مع الوقائع المكونس للخطا الشخصي ، ينتج ضررا عن كليهما ، المر الذي يستوجب

مسؤوبيس ال ارة عن الوقائع المكونس للخطا المرفقي مس::ؤوليس الموظ::ف ع::ن الوق::ائع المكون::س للخط::ا

الشخصي ، المشارك في اح اث الضرر ، فيتول  عن ذل::ك مب:: ا الجم::ع بي::ن المس::ؤوليتين ال اري::س و

.2الشخصيس 

 ج- قاع ة الجمع في حالس الخطا الواح :  مجلس ال ولس الفرنسي اخذ بقاع ة الجمع بين المسؤوبيتين

بقيام مسؤوليس ال ارة الى جانب مسؤوليس الموظف الشخصيس في حالس الخط::ا الشخص::ي الواح::  ، و

ذلك اخذا براي مفوض ال ولس الشهير '' ليون بلوم '' ف::ي قض::يس الزوجي::ن '' ليم::وني '' الل::ذان اص::يب

اح هما برصاص::س طائش::س م::ن مس::ابقس رماي::س نظمته::ا البل ي::س ، فرف::ع الزوج::ان  ع::وى ام::ام المح::اكم

العا يس اول و التي حكمت بقيام مسؤوليس العم ة الشخصيس ، ث::م اقام::ا  ع::وى المس::ؤوليس ض::  البل ي::س

ام::ام المح::اكم العا ي::س ال::تي حكم::ت بع:: م الختص::اص باعتب::ار ان البل ي::س شخص::ا معنوي::ا ، فرفع::ا

ال عوى امام مجلس ال ولس فحكم لهم::ا ب::التعويض معلن::ا ان تقري::ر المس::ؤوليس الشخص::يس للموظ::ف ل

.3يحول  ون قيام المسؤوليس ال اريس 

- المسؤوليس ال اريس على اساس ب ون خطأ:   تاك  في قضيس '' بلنكو '' ان المسؤوليس ال اري::س02

ل يمكن ان تحكمها المبا ىء التي يقررها القانون الم ني للعلقات فيما بين الف::را  و ال ارة و ه::ذه

المسؤوليس ليست بالعامس و ل بالمطلقس و تبقى هذه الصيغس صحيحس فيما يتعلق بالمسؤوليس ال اريس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.25 ، ص 2006 ، سنس 02- خلوفي رشي  ، شروط قبول ال عوى ال اريس ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، الطبعس 1
.50 ، ص 1999- حسين مصطفى حسين ، القضاء ال اري ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، سنس 2
.176-عمار عواب ي ، نظريس المسؤوليس ال اريس ، المرجع السابق ، ص 3      
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 ون خطا ، اذ باستثناء جوانب منها ، فان ه::ذه القواع::  و ص::فت م::ن ط::رف القاض::ي ال اري ال::ذي

كان من وراء تطورها ، تشكل النظام الحالي للمسؤوليس ال اري::س  ون خط::أ بص::فس ت ريجي::س ، فم::تى

تق::وم مس::ؤوليس ال ول::س و ال ارة العام::س  ون الخط::أ ؟ تق::رر ف::ي الق::انون ال اري ان ه::ذا الن::وع م::ن

المس::ؤوليس تق::وم عن:: ما تنفص::ل ع::ن العم::ل ال اري لملبس::س خاص::س ، و ي::رى بع::ض الفقه::اء ان

مسؤوليس ال ولس  ون خطأ منها انما هي تص::حيح ا خل::ه القض::اء عل::ى م::ا يتس::م ب::ه الق::انون الع::ام م::ن

طابع المساواة ، هي تسويس عن::  نقط::س الت::وازن بي::ن مب:: ا تغلي::ب المص::لحس العام::س ال::تي تص::ط م ف::ي

اغلب الحيان مع المصلحس الخاصس  

الفرع الثالث ة شروط قبول دعوى التعويل ة

        ترفع  عوى التعويض امام الجهات القضائيس ال اريس المختص::س وفق::ا للش::روط و الج::راءات

المق::ررة قانون::ا لقبوله::ا اذ س::يتم التع::رض للتفاص::يل المتعلق::س له::ذه الش::روط ف::ي تطبيق::ات القض::اء

: 1ال اري الجزائري ، كما يلي 

شروط وجو  قرار سابق و شرط الم ة لقبول  عوى التع:ويض : لك:ي ترف:ع  ع:وى التع:ويض م:ن.1

طرف كل ذي صفس قانونيس و مصلحس لب  من استص ار قرار ا اري س::ابق م::ن س::لطس ا اري::س اي

مخاصمس هذه الخيرة ، بسبب اعمالها الضارة وفقا للوضاع و الجراءات القانوني::س المق::ررة ، و

ذلك بفعل تق يم عريضس  عوى التعويض ، و يطبق هذا الشرط في تطبيق ه::ذه ال:: عوى ث::م تح::رك

على اساس هذا القرار ال اري الصا ر من السلطس ال اريس المختصس في صورة ر  على تظل::م و

الذي يطالب فيه هذه السلطس بتعويضه عن الضرار ال::تي اص::ابته بفع::ل لعماله::ا الض::ارة و يرف::ع

القرار ال اري السابق امام جهس ا اريس فان ل::م ت::ر  ال ارة عل::ى الش::كوى ، ينتظ::ر م:: ة ش::هرين و

.2بع  مرورها تكون بمثابس الرفض و يستعملها الطاعن و صل استلم و تقرير قرار ا اري 

الشروط المتعلقس بالم عي لقبول  ع::وى التع::ويض و ش::رطا ع:: م التق::ا م و ع:: م س::قوطها :  ع::وى.2

التعويض باعتبارها  عوى قضائيس لب  من توافر شرطي الصفس القانونيس و المص::لحس ح::تى يمك::ن

قبول النظر و الفصل فيها من قبل جهس قض:ائيس مختص::س ، اذ تع::رف الص::فس بانه:ا الق:: رة القانوني::س

عل::::::ى رف::::::ع  ع::::::وى قض::::::ائيس ام::::::ام القض::::::اء او المث::::::ول ام::::::امه ، و لك::::::ي تقب::::::ل  ع::::::وى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.177-عمار عواب ي ، نظريس المسؤوليس ال اريس ، المرجع السابق ، ص 1   
.45- مسعو  شيهوب ، المبا ىء العامس للمنازعات ال اريس ، المرجع السابق ، ص 2                  
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التعويض لب  من توافر ايضا ش::رط المص::لحس ، فل يكف::ي ش::رط الص::فس لوح:: ه ، فل تك::ون هن::اك.3



 عوى اذا لم تكن هناك مص::لحس تطبيق::ا لقاع:: ة ل  ع::وى  ون مص::لحس و تتحق::ق ه::ذه الخي::رة ف::ي

استعمال حق تحريك و رفع  عوى التع:ويض ، عن: ما يك:ون هن:اك ح:ق شخص::ي مكتس:ب و ث:ابت

.1في النظام القانوني السائ  في ال ولس ثم يقع العت اء بهذا الحق

كما يشترط كذلك لقبول  عوى التعويض ع م تقا م الحق الذي تأسست عليه ال:: عوى و يس::ته ف

حمايته في هذه ال عوى ، ول::م يس::قط بالتق::ا م المق::رر ف::ي الق::انون الناف::ذ ، فالتق::ا م ف::ي  ع::وى

التعويض يمتزج بتقا م الحق ذاته الذي تتمحور حوله هذه ال عوى و ترفع امام القض::اء عل::ى

 القانون الم ني 309-308اساسه طبقا لنص الما تين 

  الفرع الرابع ة عريضة دعوى التعويل ة

            هي الوسيلس الش::كليس و الجرائي::س القانوني::س ال::تي يرف::ع و يق:: م بواس::طتها المتض::رر طلب::ا ال::ى

الجهات القضائيس المختصس يطلب فيها الحكم على الس::لطات ال اري::س المختص::س ب::التعويض الكام::ل ،

لصلح الضرار التي سببتها اعمالها ، تغي::ر ه::ذه العريض::س اج::راء م::ن اج::راءات ال:: عوى يش::ترط

فيها ان تكون مكتوبس وفقا للنموذج الشائع و ان تق م امام الجهس القضائيس ال اري::س المختص::س و يق::رر

.2القضاء ال اري بخصوص جزاء مخالفس الشكليات 

          فترفع ال عوى امام المحكمس ال اريس بعريض::س موقع::س م::ن مح::ام و يج::ب ان تتض::من عريض::س

افتتاح ال عوى تحت طائلس ع م قبولها شكل البيانات التاليس:

'' الجهس القضائيس التي ترفع امامها ال عوى ، اسم و لق::ب الم:: عى و م::وطنه ، اس::م و لق::ب و م::وطن

ال عى عليه ، فان لم يكن له موطن معلوم ف:آخر م:وطن ل:ه ، الش:ارة ال::ى تس:ميس و طبيع::س الش:خص

المعنوي و مقره الجتماعي و صفس ممثله القانوني ، وتق:: يم ع::رض م::وجز للوق::ائع و الطلب::ات ال::تي

تؤسس عليها ال عوى'' 

        يجوز للم عي تصحيح العريضس التي ل تثير اي وجه باي اع مذكرة اض::افيس خلل اج::ل رف::ع

ال:: عوى اربع::س اش::هر ، و يج::وز للش::خص المعن::ي ب::القرار ال اري تق:: يم تظل::م ال::ى الجه::س ال اري::س

مص رة  القرار في اجل اربعس اشهر ، و في حالس ر  الجهس ال اريس خلل الجل الممنوح لها يب ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.300-  محم  صغير بعلي ، الوسيط في المنازعات ال اريس ، المرجع السابق ، ص 1
.52-    محمو  ساسي جمال ال ين ، القضاء ال اري ، المرجع السابق ، ص 2   
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.1سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض 



       يع  سكوت الجهس ال اريس المتظلم امامها عن الر  خلل شهرين بمثاب::س ق::رار ب::الرفض ، يب:: ا

هذا الجل من تاريخ تبليغ التظلم ، اذ يس::تفي  المتظل::م ف::ي ه::ذه الحال::س م::ن اج::ل ش::هرين لتق:: يم طعن::ه

القضائي ، الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار اليه في الفقرة اعله 

       تو ع العريضس بامانس ضبط المحكمس ال اريس مقابل  فع الرسم القض::ائي م::ا ل::م ين::ص الق::انون

عل::ى خلف ذل::ك ، وف::ي الحال::س ال::تي يج::ب ان تفص::ل فيه::ا المحكم::س ال اري::س ف::ي اج::ل مح::   بن::ص

خاص ، ل يسري هذا الجل ال ابت اءا من تاريخ اي اع العريضس بامانس الضبط بالمحكمس ال اريس ،

فيسلم امين الضبط للم:: عي وص::ل يثب::ت اي:: اع العريض::س كم:ا يؤش::ر عل::ى مختل::ف الم::ذكرات ، تقي:: 

العرائض و ترقم في السجل حسب ترتيب ورو ها ، و يقي::  التاري::خ و رق::م التس::جيل عل::ى العريض::س

المرف::ق به::ا ، و يفص::ل رئي::س المحكم::س ف::ي الش::كالت المتعلق::س بالعف::اء م::ن الرس::م القض::ائي و

.2الشكالت المتعلقس باي اع المذكرات بامر غير قابل لي طعن 

الفرع الخامس ة حلول القاضي الداري محل الدارة ة

      يمكن للقاضي ال اري في ايطار  عوى التعويض استب ال الق::رارات ال اري::س ال::تي تس::بب ف::ي

ح:: وث اض::رار للط::اعن ، باعتباره::ا م::ن ال:: عاوى الشخص::يس حي::ث يحك::م للمتض::رر ب::التعويض

المناسب لما تسببت فيه ال ارة من ضرر له ، كما يح   الطريقس التي يتم بها الوفاء مراعيا في ذل::ك

ظروف المضرور و مصلحته  

      فيتخذ الحكم بالتعويض شكل مبلغ م::الي ، ي::امر القاض::ي ب:: فعه للمتض::رر  فع::س واح:: ة او عل::ى

اقساط او على شكل ايرا  مرتب م ى الحياة 

       كم::ا للقاض::ي ان يحتف::ظ لمتض::رر بح::ق المطالب::س خلل م:: ة معين::س باع::ا ة النظ::ر ف::ي تق:: ير

التعويض و هذا في حالس ما اذا كان الضرر غير ثابت اي متغير و ال::ذي ل يس::تطيع القاض::ي قي::  او

تح ي::  تع::ويض نه::ائي ،  ب::ل و ق::  تج::اوزه مجل::س ال ول::س الفرنس::ي ح::تى ف::ي ح::الت التع::ويض ع::ن

الضرر الثابت ، الذي ياخذ شكل ايرا   وري للمتضرر ، و اجاز اعا ة تق يره وفق ما يطرا على

ــــــــــــــــــــ
.62-    حسين مصطفى حسين ، المرجع السابق ، ص 1
.35-   خلوفي رشي  ، شروط قبول ال عوى ال اريس ، المرجع السابق ، ص 2
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.1الوضاع القتصا يس من ارتفاع في السعار و هذا لتحقيق التعويض الكامل 



       كما للقاضي في اطار نفس ال عوى تح ي  حقوق الموظف التي س::تم ها م::ن الق::انون مباش::رة ،

كالحق في المرتب و المعاش ، و الكفاءة في اطار ما يسمى بتس::ويس الحال::س اي::ن تك::ون س::لطس ال ارة

فيها مقي ة بموجب نصوص قانونيس ، على خلف حالس ما اذا كانت القرارات ناشئس في اطار السلطس

التق يري::س لل ارة و ال::تي ت:: خل ف::ي نط::اق  ع::اوى اللغ::اء كق::رارت التعيي::ن ، الج::زاءات التا يبي::س و

الحالس على التقاع  

          و الج ير بالذكر ان مجال  عوى القضاء الكامل اتسع بشكل كبير في القانون الفرنسي على

حساب مجال  عوى اللغاء ، تحت تاثير القانون ال اري ، اذ اصبح يش::مل الرقاب::س عل::ى ع::   ك::بير

م::ن الق::رارات ال اري::س المتض::منس لص::ور مختلف:س م::ن الج::زاءات ال اري::س اذ يمل::ك القاض::ي ال اري

سلطس واسعس في مواجهس هذه القرارات 

        وفي الخير نخلص الى انه رغم اتساع  ور القاضي ال اري في مجال القاضء الكام::ل ، ال

انه يبقى في نطاق ممارسته للوظيفس القضائيس ، و ل يعني ب::اي ح::ال م::ن الح::وال ان::ه يم::ارس عمل

ا اريا ، اذ يبق:ى مختل:ف عن::ه م:ن حي:ث الطبيع::س و الث:ار و ه:ذا ه:و الط:ابع ال:ذي تتمي:ز ب:ه  ع:اوى

القضاء الكامل 

المبحMMMMث الثMMMMاني ة دور القاضMMMMي الداري فMMMMي دعMMMMوى السMMMMتعجال و دعMMMMوى فحMMMMص

المشروعية  

       يعتبر القضاء الستعجالي طريق يلجا اليه المتقاضي بصورة متزاي ة البساطس و القتص::ا  ف::ي

المصاريف و التعاب و بالخص::وص الس::رعس ال::تي يتس::م به:ا القض::اء المس::تعجل ، ال::تي جعل::ت من::ه

وس::يلس مثل::ى لح::ل النزاع::ات بش::تى انواعه::ا  ون الخ::وض ف::ي الش::كليات الثقيل::س و المعق:: ة ، و ال::تي

يتميز بها القض::اء ال اري الع::ا ي ، ف::ي حي::ن ان  ع::وى فح:ص المش::روعيس و ه::ي ال::تي يطل::ب م::ن

خللها رافع ال عوى تق ير مشروعيس العمل القانوني الصا ر عن السلطس ال اريس ، و ته ف هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ص2005-مصطفى ابو زي  فهمي ، ماج  راغب الحلو ، ال عاوى ال اريس ،  عوى اللغاء ،  ار الجامعس السكن ريس ، سنس 1       
.14 و 09          
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 و بالتالي::س س::وف نتط::رق ال::ى ال:: عوى الس::تعجاليس1ال:: عوى ال::ى فح::ص م:: ى مش::روعيس الق::رار 



كمطلب او و  عوى فحص المشروعيس في المطلب الثاني  

المطلب الولة دور القاضي في دعوى الستعجال ة

           اصبح القضاء المستعجل طريق:ا يلج:ا الي::ه المتقاض::ي بص::ورة متزاي:: ة كم:ا س::بقت الش:ارة

الي::ه ، لم::ا منح::ت لقاض::ي الس::تعجال م::ن الج::راءات و الت:: ابير ذات الط::ابع الس::تعجالي ، بم::وجب

 وه::ذا م:ا س:وف09-08مجموعس من الم::وا  ال::تي ور ت ف:ي ق:انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س 

نفصله في ما يلي :  

الفرع الول ة اختصاص القاضي الداري الستعجالي ة

      ي خل نطاق الس::تعجال ال اري جمي::ع الت:: ابير ال::تي يتخ::ذها قاض::ي الس::تعجالي و ه::ي ت:: ابير

تحفظي::س ذات ط::ابع م::ؤقت ، و ل تم::س باص::ل الح::ق به:: ف تف::ا ي وق::وع ض::رر يص::عب اص::لحه

مس::تقبل ، و ح::تى تتخ::ذ ه::ذه الت:: ابير لب::  م::ن ت::واتر ش::رط ج::وهري يتمث::ل ف::ي انعق::ا  اختص::اص

القاضي الستعجالي ، و متى انعق  اختصاص القضاء ال اري الستعجالي استوجب اتباع اج::راءات

رفع ال عوى القضائيس المقررة قانونا ، ال ان الجراءات المتبعس امام القض::اء الس::تعجالي له::ا مي::زة

.2خاصس 

        فج:::اء الن:::ص عل:::ى القض:::اء المس:::تعجل ف:::ي الب:::اب الث:::الث ، م:::ن الكت:::اب الراب:::ع المتض:::من

الج::راءات المتبع::س ام::ام الجه::ات القض::ائيس ال اري::س ف::ي الب::اب الث::الث بعن::وان '' ف::ي الس::تعجال ''

2008 ف::براير 25 الم::ؤرخ ف::ي 09-08 و هذا ما ج::اء ف::ي الق::انون 947 الى 917يتضمن الموا  

المتضمن قانون الجراءات الم نيس و ال اريس 

اول : الختصاص النوعي للقضاء الستعجالي:

       ان الس::اس ف::ي تح ي::  قواع::  الختص::اص الن::وعي للقاض::ي الس::تعجالي ال اري ش::انه ش::ان

 من قانون800القاضي ال اري يقوم على المعيار العضوي الذي كرسه المشرع في الما ة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.32 ، ص 1993- بشير بلعي  ، القضاء المستعجل في المور ال اريس ، مطابع عمار قرفي ، باتنس ، سنس 1
.50 ، ص 1995 ، سنس 03- معوض عب  التواب ، الوسيط في قضاء المور المستعجلس و قضاء التنفيذ ، طبعس 2
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.1الجراءات الم نيس و ال اريس بنصها '' المحاكم ال اريس



      يقوم ه::ذا المعي::ار عل::ى اختص::اص المحكم::س ال اري::س ب::النزاع ال::تي تك::ون ال ول::س طرف::ا فيه::ا او

الوليس او البل يس او اح  المؤسسات العموميس ذات الصبغس ال اريس  

     بمعني انه يكفي لتكون المحكمس ال اري::س مختص::س ، يج:ب ان يك::ون الن::زاع اح::  طرفي::ه ش::خص

من اشخاص القانون العام و ان الضابط الساسي لتح ي::  اختص::اص المح::اكم ال اري::س ، ه::و اتص::ال

الجهس ال اريس بالمنازعس و الحكمس التي استه فها المشرع هو تح ي  قاضي ا اري للنظر ف::ي قض::ايا

ال ارة و الم::واطنين كم::ا ان تح ي::  المح::اكم ال اري::س للنظ::ر ف::ي قض::ايا معين::س ، ه::و م::ن اج::ل بل::وغ

الحقوق في ال عوى 

      و بالت::الي ف::ان المحكم::س ال اري::س ه::ي ال::تي تمل::ك وح:: ها الب::ت ف::ي قب::ول ال:: عاوى و تتطل::ب

التظلم::ات ال اري::س عل::ى النح::و ال::ذي يقل::ل م::ن ع::   القض::ايا و عل::ى ه::ذا تخت::ص المح::اكم ال اري::س

بالفصل ف::ي اول  رج::س ، بحك::م قاب::ل للس::تئناف ف::ي جمي::ع القض::ايا ال::تي تك::ون ال ول::س او الولي::س او

البل يس او اح ى المؤسسات العموميس ذات الصبغس ال اريس طرفا فيها – كاصل عام طبع::ا – ه::ذا م::ا

 بنص::ها '' تخت::ص المح::اكم ال اري::س و ال:: عاوى التفس::يريس و  ع::اوي فح::ص801ج::اء ف::ي الم::ا ة 

المشروعيس القرارات الصا رؤة عن الوليس و المصالح غير الممرك::زة لل ول::س عل::ى مس::توى الولي::س

 ،  ع:اوى2 و المصالح ال اريس الخرى للبل يس ، المؤسسات العموميس المحليس ذات الصيغس ال اري::س

القضاء الكامل ، القضايا المخولس لها بموجب نصوص خاصس 

ثانيا: الختصاص المحلي :

   

        تختص المحاكم ال اريس بالمنازع::ات الخاص::س بالمص::الح ال اري::س و الهيئ::ات العام::س ال اري::س

ال::تي تك::ون ف::ي النط::اق القليم::ي المح::   ، و لم::ا ك::ان اله:: ف م::ن توزي::ع الختص::اص بي::ن المح::اكم

ال اريس هو تسهيل النظر في المنازعس امام المحاكم ال اريس ، و القرب الى الجهات ال اريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.72 ص 3-ناصر محم  ، محافظ ال ولس بمجلس ال ولس ، اجراءات الستعجال في الما ة ال اريس ، مجلس ال ولس ، الع   1
.15 ، ص 2000 ، سنس 01-الغوتي بن ملحس ، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري ، الطبعس 2
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الموجو ة بها عناصر المنازعس و اوراقها ، و بالتالي فان ال عوى ترفع عل::ى الجه:ات ال اري::س ال::تي



.1اتخذت القرار امام المحكمس ال اريس التي يؤول اليها الختصاص 

 

       ان الجراءات في المنازعات ال اريس تخضع في الجزائر لحكام قانون الجراءات الم ني::س و

 من:ه بنص::ها '' يتح:   الختص:اص القليم::ي للمح:اكم ال اري:س803ال اريس و عمل بالضبط بالم::ا ة 

 عل::ى ان::ه '' ي::ؤول الختص::اص37 من هذا القانون '' ، بحيث تن::ص الم::ا ة 38 و 37طبقا للما تين 

القليم::ي للجه::س القض::ائيس ال::تي يق::ع ف::ي  ائ::رة اختصاص::ها م::وطن الم:: عي و ان ل::م يك::ن ل::ه م::وطن

مع::روف ، فيع::و  الختص::اص للجه::س القض::ائيس ال::تي تق::ع فيه::ا اخ::ر م::وطن ل::ه ، وف::ي حال::س اختي::ار

م::وطن ي::ؤول الختص::اص القليم::ي للجه::س القض::ائيس ال::تي يق::ع فيه::ا الم::وطن المخت::ار ، م::ا ل::م ين::ص

القانون على خلف ذلك " ، عمليا يث::ور الش::كال بالنس::بس لوق::ف التنفي::ذ ف::ي الق::رار ال اري ، فيج::ب

التفرقس بين طلب وقف التنفيذ بالنسبس للقرار الذي يق:: م مباش::رة ام::ام القاض::ي ال اري الس::تعجالي ،

الموجو  على مستوى المحكم:س ال اري:س المحلي:س ال::تي وق:ع ب:: ائرة اختصاص:ها التع: ي او الس:تيلء

مثل و طلب وقف تنفيذ القرار ال اري المق:: م لقاض::ي الموض::وع و ف::ي الحال::س الول::ى ف:ان القاض::ي

ال اري الس::تعجالي للمحكم::س ال اري::س المحلي::س ه::و المخت::ص محلي::ا ، ام::ا ف::ي الحال::س الثاني::س فيك::ون

الختص::اص حس::ب الحال::س للمحكم::س ال اري::س المحلي::س او الجهوي::س او مجل::س ال ول::س وفق::ا لتوزي::ع

.2الختصاص 

الفرع الثاني ة دور القاضي الستعجالي في مجال الستعجال العادي و الستعجال درجة

قصوى ة

      سنتطرق في هذا الفرع الى سلطات القاض::ي ال اري الس::تعجالي ف::ي مج::ال التحقي::ق ، معاين::س

حالس و في مجال التسبيق المالي ، مبرزين اهم الصلحيات الممنوحس له ف::ي ه::ذه المج::الت بم::وجب

التع يلت المستح ثس بموجب قاون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ، و مقارنته::ا م::ع تل::ك ال::تي يتمت::ع

بها القاضي الستعجالي ال اري الفرنسي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.32- الغوتي بن محلس ، المرجس السابق ، ص 1
.45 ، ص 2009- عب  ا مسعو ي ، الوجيز في شرح قانون الجراءات الم نيس و ال اريس ،  ار هومس ، الجزائر ، سنس 2
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اول: اختص::::اص قاض::::ي الس::::تعجالي ف::::ي حال::::س الس::::تعجال الع::::ا ي: نمي::::ز بي::::ن ن::::وعين م::::ن



الختصاص:

 م::ن940- اختصاص قاضي الستعجال ال اري ف::ي مج::ال اس::تعجال التحقي::ق : اج::ازت الم::ا ة 01

قانون الجراءات الم نيس وال اريس لقاض::ي الس::تعجالي ح::تى ف::ي حال::س غي::اب ق::رار ا اري مس::بق ،

امكاني::س الس::تعانس ب::ذوي الخ::برة بن::اءا عل::ى عريض::س موجه::س ل::ه ، و يتعل::ق الم::ر هن::ا ب::الخبرة ال::تي

يتجاوز موض::وعها مج::ر  اثب::ات وق::ائع ما ي::س ال::ى التحقي::ق مثل ام::ر ب::ا اء اليمي::ن او س::ماع الش::هو 

 ، و يص ر المر بناءا على عريضس يتم التبليغ الرسمي لها حال الى الم عى عليه ، م::ع تح ي:: 1الخ

 من نفس القانون 941اجل الر  من قبل المحكمس و هذا ما ح  ته الما ة 

 م::ن01 ف 553       و بهذا يك::ون المش::رع ق::  س::لك نف::س نه::ج المش::رع الفرنس::ي ذل::ك ان الم::ا ة 

 تعنبر ان القاضي الستعجالي ال اري يمك::ن ل:ه بم:وجب عريض:س و ح:تى ف:ي597/2000القانون 

غياب قرار ا اري مسبق ، ان يامر بكل ت بير لزم لجراء خبرة او تحقيق ، و ق::  من::ح ل::ه المش::رع

الفرنسي امكانيس اتخاذ كافس الت ابير التي يمكن لقاضي الموضوع ان يتخ::ذها ، و حالي::ا اص::بح يس::مح

في فرنسا بامكانيس تعيين خبير لتق يم الستشارة للطراف ، و هذا عن  القي::ام ب::الخبرة ، ام::ا المش::رع

الجزائري لم يح   شروط المر بت:: ابير التحقي::ق م::ا ع:: ا ش::رط تج::اوز موض::وع طل::ب اثب::ات وق::ائع

ما يس ل غير ، عكس المشرع الفرنسي الذي اشترط للمر بها ان تكون هناك منفعس فل يمكن الم::ر

بت ابير التحقيق ال اذا كانت ذات اهميس في الفصل في موض::وع الن::زاع ، وف::ي حال::س انع:: امها يعت::بر

الطل::ب غي::ر مؤس::س ، و ق::  الغ::ى المش::رع الفرنس::ي ش::رط الس::تعجال ف::ي م::ا ة اس::تعجال التحقي::ق

سامحا بذلك للقاضي ال اري الستعجالي المر بت بير التحقي::ق كلم::ا ت::بين ل:ه ج: وى م:ن ذل::ك و ف:ي

اطار حسن سير الع الس ، اضافس الى الغاء شرط ع م المساس بموضوع النزاع  

-  ور قاضي الستعجال ال اري في مجال معاينس حالس : يمكن للقاضي ان يامر بن::اءا عل:ى ام:ر02

على عريضس حتى في غي::اب ق::رار ا اري مس::بق ، تعيي::ن خ::بير لمعاين::س الوق::ائع ال::تي ق::  ت::ؤ ي ال::ى

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ، و939نش::وء ن::زاع قض::ائي ، وه::ذا م::ا اك:: ته الم::ا ة 

المشرع هنا لم يح   اجال للمعاينس ، بل اكتفى بذكر عبارة ''  ون تاخير '' كون ان الحالس استعجاليس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مسعو  شيهوب ، المبا ىء العامس للمنازعات ال اريس ، الجزء الثاني ، نظريس الختصاص ،  يوان المطبوعات الجامعيس ، سنس1

.13 ، ص 2009

29
مع اشعار الم عى عليه ، وق  اشترط المشرع للمر بهذا الت بير ع م تجاوز موض::وع الطل::ب اثب::ات



 ، طالم::ا ان الم::ر هن::ا  ون1وقائع ما يس ل غير  ون التش   و كانه اعتبرها استعجاليس بقوة القانون 

توضيح ، وعلى القاضي تق ير المعاينس التي يجب ان تنصب على وقائع ما يس و لي::س عل::ى وض::عيس

.2قانونيس بناءا على مذكرة الم عي

- ور القاضي الستعجالي في مجال التسبيق المالي : من::ح المش::رع الجزائ::ري للقاض::ي ف::ي م::ا ة03

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ، امكاني::س من::ح ال:: ائن942الس::تعجالي ، بم:وجب الم::ا ة 

الم:: عي مؤقت::ا ، عن::  وج::و  ال::تزام غي::ر متن::ازع في::ه ، تس::بيقا مالي::ا ، بش::رط وج::و   ع::وى ف::ي

الموض::وع ، كم::ا امت::   وره ال::ى امكاني::س الم::ر تلقائي::ا بتق:: يم ض::مان لتق:: يم ه::ذا التس::بيق ، و ه::ذه

الشروط التي تبناها المشرع الجزائري هي نفسها تلك ال::تي اقره:ا المش:رع الفرنس:ي ، وق:  ك:ان ه:ذا

 ، المتعل::ق بمختل::ف الج::راءات1988/09/02 بتاري:خ:907/88الخير قبل ص ور مرس::وم رق:م: 

ال اريس القضائيس ، يرفض هذا النوع من القضاء الستعجالي لنه ينطوي على مساس باص::ل الح::ق
3.

       ان القضاء الستعجالي في مجال التسبيق المالي مفي  في بعض الح:الت مث::ل حال::س المس::ؤوليس

 ون خطأ ، اين يكون اللتزام فيها ثابس و غير مشكوك فيه ، ومثل حالس ال:: يون الثابت::س بس::ن  رس::مي

ومن ثم فانه من المعقول المر على وجه الستعجال بالتسبيق المالي على ذمس هذا التزام 

ثانيا:  ور قاضي الستعجالي في حالس الستعجال القصوى :

      اعتبر المشرع الجزائري بع::ض الح::الت اس::تعجاليس بطبيعته::ا – نظ::را لم::ا له::ا م::ن ت::اثير عل::ى

حريس الفرا - و رغبس منه في الح  من سلطس ال ارة في هذا المجال و اضفاء اكثر مشروعيس عل::ى

اعمالها -فم:اهي ه::ذه الح:الت القص::وى ؟ وم::ا ه::ي الت:: ابير ال::تي يمك:ن للقاض::ي اتخاذه:ا ؟ س::نحاول

الجابس على السؤالين فيما يلي:

- ور القاضي في حالس الغلق ال اري: يعتبر الغلق ال اري اجراء عقابي او ته ي ي على النظام01

العام و الحريات الساسيس ، ويع  من الجراءات الشرعيس التي يجوز لل ارة اتخاذها طبقا لما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.16 و 15- مسعو  شيهوب ، المرجع السابق ، ص 1
- سعي  بوعلي ، المنازعات ال اريس في ظل القانون الجزائري ، سلسلس المباحث في القانون ،  ار بلقيس ،  ار بيضاء ، الجزائ::ر ،2

.150 ، ص 2015طبعس 
.17- مسعو  شيهوب ، المرجع السابق ، ص 3
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يقتضيه القانون ، ول يعتبر عمل تعسفيا ال اذا اتسم بل مشروعيته الص::ارخس ، و الش::كال ف::ي ه::ذه

الحالس يثار بالنسبس ل ور القاضي ال اري الستعجالي في فحص مشروعيس قرار الغل::ق م::ن ع:: مه ؟

ام ان اختصاصه هنا بحكم القانون ؟

 من::ه ، رفع::ت ه::ذا921ان التع يل الذي جاء به قانون الجراءات الم نيس و ال اريس ل س::يما الم::ا ة 

اللبس و جعلت من قاضي الستعجال ال اري مختصا بالمر بوقف تنفي::ذ ق::رار الغل::ق ال اري ، اذا

ما ت:بين ل::ه ان ه:ذا الغل::ق ت::م تعس::فيا ، غي::ر ان::ه ورغ::م ه:ذا ف:ان الش::كال يبق::ى  ائم:ا قائم::ا ، ذل::ك ان

القاضي ال اري الستعجالي ل يستطيع ان يقضي بع م الختصاص ان ب ا لهخ القرار غير مشروع

ك::ونه مخت::ص بحك::م الق::انون و ل يس::تطيع ان يقض::ي برف::ض ال:: عوى عل::ى اس::اس ان الق::رار ك::ان

مشروعا ، لما فيه من مساس باصل الحق و سبب هذا الشاكال هو ع م التمييز بين طلب وق::ف تنفي::ذ

قرار الغلق لما يشكله من تع  و بين فحص مشروعيته 

- ور قاض::ي الس::تعجالي ف::ي حال::س التع:: ي : ل::م يع::رف المش::رع الجزائ::ري التع:: ي ، غي::ر ان02

الفقهاء تناولوا مفهومه ، فعرفه البعض بانه '' تصرف م::ا ي يص:: ر ع::ن ال ارة و يك::ون مش::وبا بل

.1مشروعيس صارخس و يشكل مساسا بالملكيس الخاصس او بحقوق اساسيس للفرا  

الص::ل ان اعم::ال ال ارة كله::ا مش::روعس و س::ليمس و الس::تثناء ه::و انطوائه::ا عل::ى انته::اك و تع:: ي

ص::ارخ عل::ى حق::وق الف::را  ، و يج::ب التميي::ز ف:ي ه:ذه الحال:س بي::ن التع:: ي النات:ج ع::ن اعم::ال ما ي::س

لل ارة ال::تي ق::  تك::ون مرتبط::س بتنفي::ذ ق::رار ا اري مث::ل حال::س ع:: م قابلي::س الق::رار للتنفي::ذ ، ك::القرار

المسحوب فتنفيذه هنا يشكل تع يا ، او غي::ر مرتبط::س ب::القرارات ال اري::س ، كحال::س قي::ام ال ارة بعم::ل

 ون وجو  قرار مع اشتراط القانون وجو  قرار مس::بق ، ام::ا الحال::س الثاني::س للتع:: ي فه::ي النات::ج ع::ن

القرارات ال اريس و هنا ل يتعلق المر بتنفيذ هذه الق::رارات ال اري::س ، و هن:ا ل يتعل::ق الم::ر بتنفي::ذ

ه::ذه الق::رارات ، فح::تى و ان ل::م تنف::ذ ف::ان مج::ر  احتوائه::ا عل::ى خط::أ جس::يم يم::س بحق::وق الف::را  و

حرياتهم و كان قابل للتنفيذ اعتبر تع يا ، و عليه اذا ما تبين لقاض::ي الس::تعجال قي::ام التع:: ي و ج::ب

 ق::انون اج::راءات م مي::س921عليه اتخاذ اي اجراء لزم لوقفه او رفعه و هذا ما نصت علي::ه الم::ا ة 

و ا اريس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.133- مسعو  شيهوب ، المرجع السابق ، ص 1
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-  ور قاض::ي الس::تعجالي ف::ي حال::س الس::تيلء : يع::  الس::تيلء وس::يلس قانوني::س م::ن الوس::ائل ال::تي03

 ، م::ن اج::ل المص::لحس العام::س ، و1تملكها ال ارة ، للحصوص على العقارات بص::فس مؤق::س او  ائم::س 

الص::ل ان::ه عم::ل مش::روع م::ا ام ال::تزمت ال ارة بالحك::ام القانوني::س ، و ينعق::  الختص::اص لقاض::ي

الستعجالي في حالس وجو  نزع غير شرعي ، ويم::س بالملكي::س الفر ي::س ، ذل::ك ان ن::زع الملكي::س كلم::ا

 من الق::انون الم:: ني ،03 مكرر 681كان غير شرعي اعتبر استيلءا ، وهذا ما نصت عليه الما ة 

 م::ن ق::انون921وعلى القاضي ان يامر في هذه الحالس باي اجراء لوقف العت اء حسب نص الما ة 

الجراءات الم نيس و ال اريس 

الفرع الثالث ة النظر في الدعوى الدارية الستعجاليةة

      سنتح ث في هذا الفرع عن مرحلس النظر في ال:: عوى ال اري::س الس::تعجاليس ، و الفص::ل فيه::ا ،

حيث سنتطرق الى كيفيس ص ور المر ال اري الستعجالي و اشكاله ، مبرزين حجيته ، وه::ذا عل::ى

 .09-08ضوء التع يلت التي جاء بها القانون الجزائري 

 * كيفيس ص ور الوامر ال اريس الستعجاليس : تطبق على الوامر المستعجلس نفس القواع::  المطبق::س

على الحكام ، فيما يتعلق باجراءات اص ارها ، ويمكن تلخيص هذه القواع::  المس:توحاة  م::ن الم::وا 

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س الجزائ::ري ، وه::ي كم::ا917-923-924-929-933

يلي :

-التشكيلس الجماعيس : يجب ان يص ر المر ال اري الستعجالي من طرف تشكيلس جماعيس ، بع 01

ان ك::ان القاض::ي الف::ر  ه::و ال::ذي ينظ::ر فيه::ا س::ابقا ، و ه::ذا م::ا يعت::بره اه::م تع:: يل ج::اء ب::ه المش::رع

، مخالفا بذلك المشرع الفرنسي الذي تمس::ك2الجزائري في ظل قانون الجراءات الم نيس و ال اريس 

بالقاضي الفر  للنظر في ال عاوى ال اري::س الس::تعجاليس ، و لع::ل س::بب ه::ذا التمس::ك بالقاض::ي الف::ر 

من قبل المش::رع الفرنس::ي يع::و  لتقالي::  تاريخي::س ، و المراح::ل ال::تي تخطاه::ا م::ن اج::ل الم::رور ، م::ن

مرحلس الوزير القاضي الى القضاء المفوض الذي نعرفه اليوم ، ذلك انه سابقا الهيئات ال اريس لم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون الم ني تنص على '' ال انه ف::ي الح::الت الس::تثنائيس و الس::تعجاليس و ض::مانا لس::تمراريس المرف::ق2 فقرة 679- الما ة 1
العام ، الحصول على الموال و الخ مات عن طريق الستيلء ، ول يجوز الستيلء باي حال من الحوال على المحلت لمخصصس

فعل للسكن 
 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس على انه '' يفصل في م:ا ة الس:تعجال بالتش:كيلس الجماعي:س المن:وط به::ا917- نصت الما ة 2

البت في  عوى الموضوع ''  
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تكن س:وى لج:ان بس:يطس تق:ام م:ن قب:ل ال::وزير لمس:اع ته عل:ى اتخ:اذ قرارات:ه ، ث:م ش:يئا فش:يئا ب:: ات

تتحول الى الهيئات القضائيس التي تتمتع بسلطس اتخاذ القرار الستقل ، وق  شبهه الفقهاء بالطفل الفقي::ر

لكن ه:ذا ل يقل:ل م:ن  وره ف:ي مج:ال الن::زاع ال اري ، فه:و يتمت:ع بخ::برة واس::عس و بنف:س الس:لطات

التي تتمتع بخبرة واسعس و بنفس السلطات التي تتمتع بها هيئات القضاء الجماعي ، وهناك م::ن راى

ان القاضي الفر  يتتمتع باستقلليس اكثر و يكون اكثر فعاليس  

- العلنيس : يجب ان ينطق بالمر ال اري الستعجالي في جلسس علنيس ، ونفس الشرط نص علي::ه02

 ال::تي اوجب::ت تكلي::ف الط::راف597/2000 م::ن الق::انون 02 ف 522المشرع الفرنسي في الم::ا ة 

بالحضور الى الجلس::س الس::تعجاليس ال::تي تك::ون علني::س ، م::ع ض::مان ح::ق المرافع::ات ، ويرج::ع الم::ر

للقاضي ف:ي تق: ير م: ى اج:راء مرافع:ات ش::فويس او كتابي:س ، كم:ا تس:مح العلني:س للط::راف م:ن اب: اء

 ، وه::و م::ا اخ::ذ ب::ه المش::رع الجزائ::ري ف::ي الم::ا ة2ملحاظاتهم حول م:ا ق: موه م:ن م::ذكرات كتابي::س 

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ، ويرج::ع س::بب ه::ذا الش::رط ال::ى ض::مان حق::وق923

المتقضين و تمكينهم من اب اء جميع اوجه  فاعهم ، و تمكين القاضي من تاسيس امره تاسيس::ا س::ليما

و مطابق للواقع ، بناءا على ما يق مه الطراف في الجلسس ت عيما ل عاءاتهم ، غي::ر ان ه::ذا الش::رط

ل يمن:::ع قاض:::ي الس:::تعجال ال اري م:::ن القض:::اء  ون جلس:::س علني:::س اذا م:::ا ق::: ر حس:::ب الوق:::ائع

المعروضس امامه ضرورة ذلك  

-تسبيب الوامر ال اريس الستعجاليس : الوام::ر ال اري::س ش::انها ش::ان جمي::ع الحك::ام و الق::رارات03

ال اري::س الخ:رى ، يج::ب ان تك::ون مس::ببس ، تتض::من منط::وق الحك::م ال::ذي يش:مل عل::ى م:ا قض::ي ب::ه

قاض::ي الم::ور ال اري::س الس::تعجاليس ف::ي الطلب::ات المطروح::س ام::امه ، و عل::ى الس::باب ال::تي تمث::ل

الحجج التي اسس عليها قراره ، كما يجب ان يور  في اسباب المر ما ير  به على اوجه ال فاع بما

يحسم النزاع بشانها بوضوح و قس ، و بغير غموض او ابهام ، وع م الر  على اوجه  فاع الخص::وم

 ، و يكون اله ف م::ن تس::بيب الوام::ر ال اري::س الس::تعجاليس  ه::و2يعتبر بمثابس القصور في التسبيب

تسهيل رقابس جهس الستئناف  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32- خلوفي رشي  ، قانون المنازعات ال اريس ، المرجع السابق ، ص 1
.55- محم  الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات ال اريس المرجع السابق ، ص 2      
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الفرع الرابع ة اشكال الوامر الدارية الستعجالية ة

ميز المشرع الجزائري بين الوامر ال اريس الستعجاليس الصا رة بموجب امر استعجالي عا ي ، و

تلك الصا رة بموجب امر على ذيل عريضس  و ميز فقهاء اخرين بين تلك الوامر المؤقتس النهائيس ،

وعليه سنستعرض جل اشكال هذه الوامر الستعجاليس فيما يلي:

- الوام::ر ال اري::س الس::تعجاليس العا ي::س : ه::ي تل::ك الوام::ر ال::تي تص:: ر ع::ن قاض::ي الس::تعجال01

ال اري ، بع::  مراع::اة الج::راءات الوجاهي::س حماي::س لح::ق ال:: فاع ، الكتابي::س بالنس::بس لعريض::س افتت::اح

 ، و1ال عوى و مذكرات الر  ، و الشفويس فيما يخص اب اء الملحظات او س::ماع القاض::ي للخص::وم

يجب ان يتضمن المر الصا ر هنا:

أ- الوقائع و اسماء الطراف و عناوينهم و طلباتهم و  فوعهم الشكليس و الوثائق التي تق موا بها  

ب- الجابس على ال فوع التي تق م بها الطراف مؤسسا اجابته على النصوص القانونيس  

ج- منطوق الم::ر ال اري الس::تعجالي ، ول ب::  ان يك::ون مؤسس::ا ، و موض::حا لعنص::ر الس::تعجال

مبينا جميع الشروط اللزمس للقضاء بها في هذا المر 

- الوام::ر عل::ى ذي::ل عريض::س : ب:: ا المش::رع الجزائ::ري عل::ى غ::رار المش::رع الفرنس::ي يس::امح02

بخص::وص ش::رط الس::تعجال ، و هك::ذا اج::از للقاض::ي الس::تعجالي ان ي::امر بمج::ر  ام::ر عل::ى ذي::ل

عريضس ، و لو في غياب القرار ال اري المسبق و ه:ذا ف:ي حال:س تعيي::ن خ:بير ليق:وم باثب:ات الوق:ائع

 من قانون الج::راءات الم ني::س و939التي من شانها ان تؤ ي الى قيام نزاع و هذا ما اجازته الما ة 

ال اريس  ، ففي هذه الحالس يامر القاضي ال اري الستعجالي على ذيل عريضس بسيطس بتعيين خ:بير

 ون التش::   و التاك::  م::ن وج::و  حال::س اس::تعجال حقيقي::س ، و ك::ان المش::رع الجزائ::ري اعتبره::ا حال::س

 ، كم::ا ان المش::رع2استعجاليس بقوة الق::انون و يك::ون الم::ر هن::ا  ون مناقش::س وجاهي::س بي::ن الط::راف 

اجاز المر بموجب امر على ذيل عريضس في حالت الستعجال القصوى بكل الت ابير الضروريس 

-الوام::ر ال اري::س الس::تعجاليس المؤقت::س : يتمث::ل ف::ي توقي::ف وض::عيس ما ي::س لغاي::س الفص::ل ف::ي03

الموضوع من طرف قاضي الموضوع ، اذا كان استمرار تلك الوضعيس سوف يح ث نتائج ل يمكن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.471- عب  الرحمان بربارة ، شرح قانون الجراءات الم نيس و ال اريس ، منشورات بغ ا ي ، طبعس ثانيس مزي ة ، ص 1        
.12- مسعو  شيهوب ، المبا ىء العامس للمنازعات ال اريس ، نفس المرجع السابق ، ص 2
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ارجاعها الى الوراء ، وعا ة يكون في ت ابير وقف اشغال البناء او رقف عمليس اله م ، وق  وصف

 ، كم::ا ق::  يك::ون الت:: بير المتخ::ذ الم::ر بوق::ف عملي::س2مجل::س ال ول::س ه::ذه الت:: ابير بالوقائي::س المؤقت::س 

قانوني::س ، كم::ا ه::و الح::ال ف::ي بي::ع الم::زا  العلن::ي ، وق::  قض::ى مجل::س ال ول::س تبع::ا ل::ذلك بتاري::خ:

 ف::ي قض::يس '' ا ارة الجم::ارك ض::  ب-ع " اي::ن اعت::بر ان الم::ر المتخ::ذ م::ؤقت و ل2000/03/27

.1يمس باصل النزاع 

-الوامر المتخذة بصفس نهائيس : المقصو  بالت بير النهائي لي::س ان:ه ل يقب::ل ط::رق الطع::ن العا ي::س04

كالستئناف او غي::ر العا ي:س ك:الطعن ب:النقض ، ب:ل المقص::و  انن:ا ق:  نك:ون بص:   انع: ام ح:ق يمك:ن

المساس به ، فالصا ر ض ه المر لح::ق ل::ه فيم::ا ي:: عيه او ي:: فع ب::ه ، و مث::اله اذا احت::ل ش::خص م::ن

اشخاص القانون الخ:اص ارض::ا تابع:س لل ول::س ، ف:ان قاض::ي الس::تعجال مخت:ص باتخ:اذ ت:: بير نه::ائي

ض ه و هو الطر  من الرض 

المطلب الثاني ة دور القاضي في دعوى تقدير المشروعيةة

09-08          تم النص على  عوى فحص المشروعيس في ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س 

 منه بع   عوى اللغاء و  عوى التفسير ، وهي ال عوى التي يطلب من901 و 801في الما تين 

خللها رافعها من القاضي ال اري تقييم مش::روعيس العم::ل الق::انوني الص::ا ر ع::ن الس::لطس ال اري::س ،

اي ه::ذا الق::رار مط::ابق و متف::ق م::ع الق::انون ام ل ، ف:: ور القاض::ي ف::ي ه::ذه ال:: عوى يقتص::ر عل::ى

.2العلن عن مشروعيس القرار او ع م مشروعيته ، ول يتع ى في هذه الحالس الى الغائه او تع يله 

الفرع الول ة مفهوم دعوى فحص المشروعية ة

      

تعت::بر  ع::وى فح::ص المش::روعيس م::ن ال:: عاوى ال::تي يرفعه::ا ص::احب الش::ان ام::ام القض::اء      

المختص بغرض المطالبس بفحص مشروعيس قرار ا اري  من ع مه ، وتتص::ف بح اث::س نش::اتها و ق:: 

ا ى ظهورها الى ال فع بع م مشروعيس القرارات المثارة امام جهات القضاء العا ي ، مما فرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،  ار الخل ونيس للنشر و التوزيع ، الجزائر ، سنس1- حسين فريحس ، شرح المنازعات ال اريس ،  راسس مقارنس ، الطبعس 1

.35 ، ص 2011
- عمار عواب ي ،  عوى تق ير المشروعيس في القضاء ال اري ،  راسس علميس تحليليس ومقارنس بين القضاء ال اري الفرنسي و2

.13 ، ص 2009 ،  ار هومس للنشر و التوزيع ، الجزائر ، سنس 2النظام القضائي الجزائري ، الطبعس 

35



احالس المر الى القاضي ال اري خاصس في النظم القضائيس ذات التوجه المز وج و الصل ان هذه

ال:: عوى ه::ي م::ن اختص::اص القاض::ي ال اري ال::ذي يبح::ث  ف::ي م:: ى مطابقته::ا للق::انون فه::ي م::ن

اختص::اص القاض::ي الع::ا ي باس::تثناء ان::ه وج::  ف::ي فرنس::ا بح::الي الت:: اء عل::ى ملكي::س خاص::سو عل::ى

.1الحريات الفر يس باعتبار ان القاضي العا ي عن هم هو حامي الملكيس و حارس الحريات العامس 

       اذ يمكن تعريف  عوى فحص المشروعيس على انها :  عوى قض::ائيس موض::وعيس ، عيني::س م::ن

 عاوى قضاء الش::رعيس ، تح::رك و ترف::ع ال ف::ي حال::س التاك::  م::ن ش::رعيس اح::  الق::رارات ال اري::س و

الحكام القضائيس ال اريس النهائيس اثناء النظر و الفصل في موضوع ال عوى العا يس الصليس  

      وتع::رف ايض::ا: ال:: عوى ال::تي يرفعه::ا ص::احب الش::ان ام::ام القض::اء المخت::ص بغ::رض المطالب::س

بفح::ص مش::روعيس ق::رار ا اري و اق::رار مش::روعيتس م::ن ع:: مها ، كم::ا ان::ه ج::اء الن::ص عل::ى ه::ذه

 عل::ى '' خ::ص المح::اكم2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08 من القانون 801ال عوى في الما ة 

ال اريس كذلك بالفصل في  عاوى الغاء القرارات و ال عاوى التفسيريس و  ع::اوى فح::ص مش::روعيس

.2القرارات  

الفرع الثاني ة شروط قبول دعوى فحص المشروعية ة

 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس على ان تختص المحكم::س ال اري::س801         وفقا للما ة 

بالطعون الخاصس بتق ير م ى مشروعيس قرارات الولة و مس::ؤولي المص::الح غي::ر الممرك::زة لل ول::س

بالوليات ، رؤساء المجالس الشعبيس البل يس و مسؤولي المصالح ال اري::س البل ي::س و ق::رارات م:: يري

المؤسسات العموميس ال اريس ، مما يجع::ل نط::اق معي::ار الختص::اص الشخص::ي هن:ا واس::ع مم:ا ك::ان

 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس السابق 07عليه الحال حسب الما ة 

     ل تقبل  عوى فحص المشروعيس امام الجهات القضائيس ال اريس المختصس – المحكم::س ال اري::س

– مجلس ال ولس ، ال بتوافر مجموعس من الشروط ذات الطابع القضائي و القانوني و المتمثلس في :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.15- عمار عواب ي ،  عوى تق ير المشروعيس في القضاء ال اري ، المرجع السابق ص 1
- س:::عي  ب:::وعلي ، المنازع:::ات ال اري:::س ، تنظي:::م و اختص:::اص القض:::اء ال اري ، الج:::زء الول ،  ي:::وان المطبوع:::ات الجامعي:::س ،2

.120 ، ص 2009الجزائر ، سنس 
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- محل  عوى فحص المش::روعيس : القاع:: ة العام:س ان  ع:وى تق:: ير المش::روعيس ال:تي ترف:ع ام:ام01

القضاء ال اري انما تنصب فقط على القرارات الى تصلح لن تك::ون محل ل:: عوى اللغ::اء ام::امه ،

801اذ ترفع امام المحكمس ال اريس بالنسبس للقرارات الصا رة عن الجهات ال اريس الوار ة بالم::ا ة 

سالفس الذكر ، وفي ك::ل الح::وال ان الق::رارات و الحك:ام الص::ا رة ع::ن الغ::رف او المح:اكم ال اري::س

تبقى هنا قابلس للطعن فيها بالستئناف ام::ام مجل::س ال ول::س ش::انها ش::ان الق::رارات الفاص::لس ف::ي  ع::وى

اللغاء  

- الطاعن: يشترط ف:ي الط:اعن  ع:وى تق: ير المش::روعيس مايش:ترط عموم::ا ف:ي اي  ع::وى ت:وفر02

 من قانون اجراءات م نيس و ا اريس 13الصفس و المصلحس و الهليس المنصوص عليها في الما ة 

-الختص::اص القض::ائي : ترف::ع  ع::اوى تق:: ير المش::روعيس ف::ي الق::رارات الص::ا رة ع::ن الجه::ات03

ال اري::س المركزي::س و المؤسس::ات العمومي::س ذات الط::ابع ال اري ام::ام المح::اكم ال اري::س م::ع مراع::اة

 م:::ن ق:::انون801قواع:::  الختص:::اص القض:::ائي و القليم:::ي ، وخصوص:::ا م:::ا نص:::ت علي:::ه الم:::ا ة 

الجراءات الم نيس و ال اريس وفي كل الحوال فان ك::ل الحك::ام و الق::رارات الص::ا رة ع::ن المح::اكم

 من قانون901ال اريس قابلس للطعن فيها بالستئناف امام مجلس ال ولس ، وهو ما نصت عليه الما ة 

 ام::ا بخص::وص  ع::وى01/98 م::ن الق::انون العض::وي 10الج::راءات الم ني::س و ال اري::س و الم::ا ة 

تق: ير مش:روعيس الق::رارات الص::ا رة ع::ن الس::لطات ال اري::س المركزي::س ف:ان الختص::اص ي:ؤول ال:ى

 ق::انون اج::راءات م ني::س و901مجل::س ال ول::س ك رج::س اول::ى و اخي::رة و ه::و م::ا نص::ت علي::ه الم::ا ة 

.1ا اريس 

ام::ا بخص::وص ش::رط الج::ل ف::ان  ع:::وى تق:: ير مش:::روعيس الق:::رارات ، ل يتقي:::  رافعه:::ا بالميع:::ا 

 قانون اجراءات م نيس و ا اريس  829المنصوص عليه في الما ة 

 ق:انون اج::راءات م ني:س و ا اري::س بالنس:بس829 و الم::ا ة 827- التمثي::ل : تطب::ق احك:ام الم::ا تين 04

الى مسالس التمثيل امام الجهات القضائيس ال اريس  

- العريضس الفتتاحيس : تخضع العريضس الفتتاحيس ل:: عوى تق:: ير مش::روعيس الق::رارات ال اري::س05

 قانون اجراءات م نيس و ا اريس 816الى مقتضيات الما ة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.120- خلوفي رشي  ، قانون المنازعات ال اريس ، تنظيم و اختصاص القضاء ال اري ، المرجع السابق ، ص 1
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الفرع الثالثة حياد القاضي الداري في دعوى فحص المشروعية ة

ليتمتع القاضي المختص في هذه ال عوى بأيس سلطس في الغاء القرارات ال اريس و ل في        

تح ي  معنى واضح للقرار الغامض و المبه::م ، وانم::ا تتمث::ل س::لطته ف::ي الفص::ل ف::ي م:: ى مش::روعيس

القرار المطعون فيه ، اذا ما كانت اركانه مطابقس و موافقس للنظام القانوني السائ  او ع:: م مش::روعيس

القرار ال اري المطعون فيه اذا ما ك:ان مش:وب بعي::ب م::ن العي::وب ، ويك::ون ذل::ك ف::ي كلت::ا الح::التين

 ، اي ما م ى صحس اركان القرار ال اري من س::بب1بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

و اختصاص و محل و شكل و اجراءات و اله ف من حيث سلمتها و خلوها من العيوب       

              

                 
   

ــــــــــــــــــــــــــــ

.  89-  محم  الصغير بعلي ، المحاكم ال اريس ، المرجع السابق ، ص 1
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الليMMات المتاحMMة للقاضMMي الداري فMMي التشMMريع للحفMMاظ علMMى حقMMوقالفصMMل الثMMانية 

الفرادة

    ان السلطس التنفيذيس تتولى مباشرة الوظيفس ال اريس ، وهو مبرر وجو  رقابس على اعمال        

ال ارة ، و ذلك بتنفيذ القوانين و ا ارة المرفق العام و المحافظس على المن و النظام و حتى

تتمكن ال ارة من تحقيق ذلك يكون منطقيا العتراف لها بمجموعس من المتيازات في مواجهس

الفر  طبعا ، فترجح كفتها عليه ، وبمقتضاها تلزمهم بارا تها المنفر ة ، كما تستطيع ان تلجا الى

التنفيذ الجبري عن  القتضاء و هو العمل الذي يقي  و يمس حريس الفرا  الساسيس ، وفي مقابل

ذلك يجب ان يتمتع القضاء بسلطس واسعس تسمح له بحمايس الطرف الضعف في النزاع وهم

الفرا  ، من كل تجاوز يقع من طرف ال ارة  
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      المبحث الولة مبادىء المناوعة الدارية ة

   يعتم  القضاء في الجزائر على مجموعس من المبا ىء الساسيس التي وج ت له ف واح            

و هو السير المثل لهذا الجهاز ، وبناء  عامس متينس لقيام  ولس القانون و الحق ، وفي نف::س ال::وقت

ت::وفير ك::ل الع:: ل و النص::اف للف::را  و تمكينه::م للحص::ول عل::ى حق::وقهم ب::الطريق الق::انوني م::تى

اعت ي عليه::ا ، فله::م الح::ق ف::ي اللتج::اء الي::ه و اقتض::اء حق::وقهم وف::ق اج::راءات و تك::اليف بس::يطس

وفيما يلي نذكر اهم المبا ىء التي تحكم القضاء الجزائري :

المطلب الول ة مبدا المشروعية ة

   ان حتميس وجو  سلطس تحكم الفرا  اصبحت لب  منها ، من اجل الشراف على الت ابير     

التي تحكم شؤون الفرا  العامس ، اذ لب  للسلطس ان تتمتع بامتي::ازات و تم::ارس س::لطتها م::ن اج::ل

القي::ام بمس::ؤولياتها ، لتحقي::ق مص::الح الن::اس ، اذ ان ه::ذه الخي::رة ق::  تج::برهم عل::ى اعم::ال ب::القوة

باعتبارها انها هي الجهس العليا في ال ولس  

  الفرع الول ة تعريف مبدا المشروعية ة

  لمب ا المشروعيس تعريفان من الجانب التطبيقي ، فيمكنن:ا تميي:ز معن:ى ض:يق و معن:اه م:ن     

الجانب الواسع للمب ا ، فيقص  به من معناه الواسع هو سيا ة القانون فوق كل ش::يء ، اي خض::وع

الجمي::ع للف::را  بم::ا فيه::ا الس::لطس الحاكم::س ، و ال::تي تنظ::م ش::ؤون الف::را  بك::ل اجهزته::ا للقواع:: 

القانونيس المطبقس في ال ولس ، بمعنى اخر الحكام و المحكومين تحت سلطان القانون بمعن::اه الواس::ع

،1كذلك ، كما عرف بانها اللتزام بالقانون و الخضوع لحكامه من قبل الحاكمين و المحك::ومين   

ويقص  به الخضوع التام للقانون س::واء م::ن ج::انب الف::را  او م::ن ج:انب ال ول::س ، وه::و م:ا يع::رف

.2بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيا ته و علو احكامه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، س::نس1- فه  عب  الكريم ابو العثم ، القضاء ال اري بين النظري و التط::بيق ،  ار الثقاف::س للنش:ر و التوزي::ع ،  الر ن ، طبع::س 1
.5 ، ص 2011
.12 ، ص 1993- محمو  محم  حافظ ، القضاء ال اري ،  ار النهضس العربيس ، القاهرة ، سنس 2
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          ام:::ا بمعن:::اه الض:::يق فيقص:::  ب:::ه المش:::روعيس ال اري:::س و ال:::تي تعن:::ي خض:::وع العم:::ال

 .1و التصرفات الصا رة عن السلطس التنفيذيس للنظام القانوني السائ  بال ولس في مختلف قواع ه 

        وم::ن خلل التعريف::ات الس::ابقس يظه::ر ان المقص::و  م::ن المب:: ا ان الف::را  او المحك::ومين

و الحكام او ال ارة ، سواءا امام سيا ة القانون ، فل المواطن::س و ل الحري::س تجع::ل م::ن الف::ر  ف:وق

س:::لطس الق:::انون ، ول ق:::وة ال ارة او الس:::لطس و هياكله:::ا و مؤسس:::اتها و م:::ا تملك:::ه م:::ن مظ:::اهر

امتيازات السلطس العامس في بع  عن المحاسبس امام القانون فل سيا ة ال سيا ة القانون ، فالس::لطات

الثلث::س ملزم::س ب::ان تعم::ل وف::ق الق::انون ، وبم::ا ان الس::لطس التنفيذي::س ال::تي عه::  اليه::ا تلبي::س حاج::ات

الفرا  و السهر على المصالح العامس للشعب وفي اطار تق يم وظائفها اتجاه ق  تعترض:ها ظ:روف

تعيق عملها فتلجا الى استعمال سلطاتها حسب ما خول له:ا الق::انون ، ولربم::ا تخ:رج ف:ي الظ::روف

غير العا يس الى التصرف وفق ارا اتها المنفر ة ، فيصبح مب ا المشروعيس ض::يقا ومح:: و ا بس::بب

ذلك 

الفرع الثاني ة بعل الراء حول مبدا المشروعية ة

     نميز بين الع ي  من النظريات التي اقرت مب ا خضوع ال ولس للقانون ، وه::ي: نظري::س الق::انون

الطبيعي ، نظريس الحقوق الفر يس ، نظريس التقي  الذاتي و اخيرا نظريس التضامن الجتماعي  

-نظريس التقيي  الذاتي : و التي تع  م:ن اه:م النظري::ات و ه:ي تق:وم عل::ى اس::اس فك:رة جوهري:س01

تتمثل في ان ال ولس ل يمكن ان تخض:ع لي قي:  م::ن القي::و  ال ا ا ك:ان نابع:ا م:ن ارا ته:ا الخاص::س

وه::ذا الم::ر يتماش::ى م::ع خاص::يس الس::يا ة ال::تي تتمت::ع به::ا ، فقواع::  الق::انون ال::تي تقي:: ها ه::ي م::ن

يصنعها و بالتالي يتحقق التقيي  الذاتي 

و نشأت ه:ذه النظري::س ف:ي الماني:ا ، وم:ن روا ه:ا '' حنيلي:ك '' و تبناه:ا ف:ي فرنس:ا الفقي:ه '' ك:ار ي

مالبرغ '' ، رغم ان هذه النظري::س اق::تربت اك::ثر ال::ى الواقعي::س غي::ر انه::ا ل::م تبتع::  ع::ن عي::ون النق::ا 

و الفقيه الفرنسي '' ليون  يجي '' هو اهم من وجه انتقا ات لها ، حيث انتهى به القول الى انه ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خض::وع اذا ك::ان الخض::وع م::ن ارا ة الخاض::ع ، وان::ه لي::س م::ن المنطق::ي ان يقي::  ش::خص نفس::ه

بارا ته ، فهذا قي  غير حقيقي و هو صورة للستب ا  ل غير 

-نظريس القانون الطبيعي : ترى ان س::لطس ال ول::س مقي:: ة بقواع::  الق::انون الط::بيعي و ه:ي قواع: 02

سابقس لوجو  ال ولس ، وان الع الس و قواع  الق::انون الط::بيعي قي::  عل::ى الحك::ام يج::ب الل::تزام به::ا ،

ومن اصحاب هذه النظريس ارسطو ، تشرون و بول ، واهم م افع عن ه::ذه النظري::س ليف::ور ، وه::م

يقولون ان ارا ة ال ولس ليست مطلقس في القيام ب::اي تص::رف تري:: ه ب::ل ه::ي خاض::عس لق::وة خارجي::س

17عنه:ا ، تس:مو عليه::ا و ه:ي قواع::  الق:انون الط::بيعي و ب:رزت اك:ثر ه:ذه النظري::س ف:ي القرني::ن 

 على ي  الفقيه '' جروسيوس ''  18و 

لم تسلم هذه النظريس من النق  حيث وجهت لها انتقا ات خاصس من طرف الفقيه الفرنسي '' كار ي

مالبرغ '' الذي يعتبر قواع  القانون الطبيعي ل تشكل قي ا قانوني::ا عل::ى ارا ة ال ول::س ، فه::ي مج::ر 

قي  سياس::ي لن القواع::  ل تص::بح قانوني::س ال اذا تق::رر له::ا ج::زاء م::ا ي معي::ن ، وال ول::س ه::ي م::ن

تضع الجزاء و تلزم الفرا  به ، فكيف توضع الجزاء على نفسها    

الفرع الثالث ة مصادر مبدا المشروعية ة

        من خلل ما تق م في تعريف المب ا ، نستطيع ان نقول ان لكل من السلطس و الفر  خض::وع

تام الى سلطس واح ة و هي سلطس القانون فقط ، و هذا ما يجعلن::ا ام::ام الش::كاليس العام::س ال::تي تح:  

ما هيس القانون ، فالفقهاء القانونييون اجمعوا على ان القانون المعني في ه::ذه المرحل::س ه::و الق::انون

بمفهومه الواسع ، فليس فقط م:ا يص: ر ع:ن الس::لطس التش::ريعيس و ل ه:ي التش::ريعات ال::تي يض::عها

.1 البرلمان ، وانما هي كل ما يتناول قواع  القانون الوضعي مكتوبس او غير ذلك

      فمب:: ا المش::روعيس يت::وجب موافق::س اعم::ال ال ارة لحك::ام الق::انون ب::المعنى الواس::ع كم::ا س::بق

الشارة اليه حيث يشمل كل قاع ة تتسم بالعموم و التجري  سواءا ور ت في الوثائق ال س::توريس او

، كم::ا تج:: ر الش::ارة ال::ى ان يج::ب ان تخض::ع ك::ذلك للمص::ا ر الخ::رى و2التش::ريعات الخ::رى

المتمثلس في الع::رف و المب::اىء القانوني::س العام::س ، كم::ا ه::و مع::روف ف::ان مص::ا ر المش::روعيس ه::ي

نفسها مصا ر القانون
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ال اري المتمثلس في القاع ة القانونيس المكتوبس و غير المكتوبس ، و التي تختل::ف م::ن حي::ث مرتبته::ا

في الت رج القانوني و قوة الزلمه::ا ، حي::ث يت::وجب الخض::وع له::ا و احترامه::ا ف::ي اعماله::ا ، تح::ت

.1طائلس ع م المشروعيس في حين مخالفس هذه القواع  القانونيس

اول: المصا ر المكتوبس:  و تتمثل في :

: ال س:تور : يعت:بر اك::بر ض::مانس لحق:وق الف:را  و حري:اتهم ، فه:و مجموع::س القواع::  القانوني::س01

الرئيسيس التي تح   القواع  الساسيس لل ولس من حيث تاطير نظامها القانوني و السياسي و مختلف

مهام السلطات الثلث ، من حيث التكوين و الختصاص ، مع تنظيم مختلف العلقات بينها و ك::ذا

موقف الفرا  منها ، ويوضح مجموعس حقوق وواجبات الفرا   

وتعتبر القواع  المنصوص عليها في ال ستور المص ر الول من مصا ر الشرعيس او المش::روعيس

فهي اسمى القواع  القانونيس في ال ولس ، اذ انها من حي::ث الهمي::س تع::و  جمي::ع الق::وانين اليه::ا '' م::ا

يعرف بال ستوريس '' ، حيث تضفي الشرعيس على ممارسس الس::لطات ، ويكف::ل الحماي::س القانوني::س و

رقابس عمل السلطات العموميس في مجتمع تسو ه الشرعيس  

- التش::ريع الع::ا ي (الق::انون): ان خض::وع ال ارة ال::ى ج::ل م::ا تص:: ره الس::لطس التريعي::س م::ن02

 بالتح ي:  وتقي: 123- 122ق:وانين ، ف:ي المج:الت ال::تي خوله:ا له:ا ال س:تور طبع:ا ، ف:ي م:ا تيه 

ال ارة بمختلف القوانين يشترط مطابقس تلك القوانين لل ستور و تخضع للرقابس على  ستوريتها  ،

حي:ث نمي::ز بي::ن الق::انون العض::وي و الق::انون الع:ا ي ، ف::الول يتعل::ق بمواض::يع ذات اهمي::س ك::بيرة

تتعلق بتنظيم السلطات  اخل ال ولس و نظام الحك::م السياس::ي ، وك::ذا المج::الت الخ::رى كلعلم و

122الماليس و المن ، فكلها تتميز عن بقيس القوانين المتعلقس بالمجالت المح  ة حصرا في الما ة 

من ال ستور بما يلي :

* للمصا قس على القوانين العضويس يشترط التصويت عليها باغلبيس الصوات ثلثس ارباع اعض::اء

مجلس المس و الغلبيس المطلقس للمجلس الشعبي الوطني  

* وجوب اب اء المجلس ال ستوري رايه الصريح حول مطابقتها لل ستور بع  اخطار من طرف
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رئيس الجمهوريس '' بينما باقي القوانين ل يستلزم المر اي اع المجلس ال ستوري رايا بشانها و ان

 من ال ستور تخول كل من رئيس الجمهوريس و رئيس المجلس الشعبي ال::وطني166كانت الما ة 

.1و رئيس مجلس المس حق اخطار المجلس ال ستوري حول ذلك '' 

- التشريع الفرعي (التنظيم): ان كل القرارات ال اريس التي تص رها ال ارة العامس ف::ي جمي::ع03

الظروف و المتعلقس بالمراكز القانوني:س ، تن:: رج ف:ي اط:ار التش::ريعات الفرعي::س ، وه:و اختص:اص

السلطس التنفيذيس ، والتي تعتبر قواع  عامس و مجر ة كالقانون العا ي بالضبط ، تختلف عليه::ا م::ن

 الفق:::رة125المعي:::ار العض:::وي فق:::ط '' الجه:::س المص::: رة '' ، رئي:::س الجمهوري:::س  حس:::ب الم:::ا ة 

 الفقرة الثانيس من ال ستور الجزائري  85الولى ، الوزير الول حسب الما ة 

ثانيا : المصا ر غير المكتوبس : و تتمثل في :

-العرف : يقوم على ركنين اساسين وهم::ا: الرك::ن الم::ا ي وه::م ان تتع::و  ال ارة عل::ى اص:: ار01

قرار معين بصورة مح  ة ، اما الركن المعنوي فهو العتقا  بالزامي::س تل::ك العم::ال بالنس::بس للف::ر 

و كذا ال ارة في ح  ذاتها 

ومن الشروط ال::تي يس::توجب توافره::ا ف::ي الع::رف ال اري ع:: م مخ:الفته للتش::ريعات ض::مانا ب::ذلك

لمب ا ت رج القواع  القانونيس على اختلف مص رها 

-المبا ىء العامس للقانون : '' يقص  بها مجموعس المبا ىء غير المكتوبس اصل ال::تي اكتش::فها و02

ابوج ها القضاء ال اري من خلل احك:امه و قرارات:ه ، وم::ن اهمه:ا تل:ك ال::تي تج:  مص: رها ف:ي

احكام القضاء ال اري و المتمثل::س ف::ي مب:: ا كفال::س ح::ق ال:: فاع ، مب:: ا المس::اواة بمختل::ف تطبيق::اته ،

مب:: ا الحري::س ، مب:: ا الع:: ل و النص::اف ، مب:: ا ع:: م رجعي::س الق::رارات ال اري::س ، مب:: ا اس::تمراريس

.1المرفق العام و مب ا تكييف وتور المرافق العامس 

الفرع الرابع ة ضمانات خضوع الدولة للقانون ة
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     من اجل ض::مان س::ريان مب:: ا خض::وع ال ول::س للق::انون ، يج::ب ان تم::ارس الس::لطس عملي::ا ، فل

تبقى حبسس القوانين و التنظيمات فقط ،والتي استوحت قوتها طبعا من  س::تور ال ول::س ال::ذي يك::رس

 وما الشريعس الساسيس لضمان تطبيق القانون 

اول: ال ستور: ال ستور يشكل قي ا قانونيا لسلطات ال ولس ، حيث يح   اختصاص كل منها ، تحت

طائلس ع م المشروعيس ال ستوريس ، فهو ياتي في قمس الهرم القانوني لل ولس و يسمو عل::ى م:ا غي::ره

من القوانين 

ثانيا: الفصل بين السلطات:  اقر الفقيه مونتيسكو في كت::ابه روح الق::وانين ه::ذا المب:: ا و ال::ذي ي::رى

ان السلطس بطبيعس مستب ة ولهذا وجب على كل سلطس احترام القواع  التي وض::عها له::ا ال س::تور ،

لكي تمارس بموجبه::ا اختصاص::اتها ، ل تعتم::  عل::ى ك::ل ص::لحياتها س::لطس اخ::رى ، وي::رى نف::س

الفقيه ان من الناحيس الش::كليس لك::ل س::لطس جه:از معي::ن وه::و م::ا س::ماه ب::ان الس::لطس توق::ف الس::لطس ،

ولكن من الضروري ان تجتمع السلطس في ي  واح ة لكن باستقللها عن بعضها البعض ، فالحري::س

السياسيس ل توج  ال في ظل الحكومات المعت لس ، باحتوائه:ا عل::ى اه:م رك:ن له:ا وه:و ع: م اس:اءة

استعمال السلطس ، ولكن الواقع اثبت ان اجتماع السلطس في ي:  واح:  ي::ؤ ي بالض::رورة ال::ى اس::اءة

اس:تعمالها ف:ي الغ:الب ، ولض::مان ع: م ح: وث ذل::ك يج:ب ان توج:  ح: و  توق:ف تل:ك الس:لطس بم:ا

 .1يتماشى و وجو  القانون ، '' فالفضيلس في ح  ذاتها في حاجس الى ح و  '' 

ثالثا: سيا ة القانون : يجب ان تكون جميع اللوائح و التنظيمات الصا رؤة م::ن الس::لطس التنفيذي::س او

السلطس التشريعيس ، يكون وفق الق::انون و مراعي::ا لجمي::ع اسس::ه النابع::س طبع::ا م::ن اص::ول المجتم::ع

الذي تحكمه السلطس بناءا على نظام معين ، بغض النظر الى مشروعيته 

رابعا: ت رج القواع  القانونيس : ان من اهم خصائص القانون الت رج او الهرميس ، فهو يختلف م::ن

حيث جه:س الص:: ار و موض::وع القاع: ة القانوني::س ف:ي ح:  ذاته:ا ، لك:ن المتف:ق علي:ه ه:و ان اعل::ى

الهرم ياتي ال ستور ، ثم القوانين العا يس ثو اللوائح التنظيميس  
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خامس::ا: الرقاب::س القض::ائيس : ه::ي ا اة لحماي::س الحق::وق و الحري::ات الساس::يس للمتقاض::ين ب::اختلفهم

، فالفر  يتصف بضعف مرك::زه ام::ام 1فالفرا  يلجؤون الى القضاء عن ما تتعسف ال ارة ض هم 

الطرف الثاني و هو ال ارة فهي احيانا حكم و خص::م ف::ي نف::س ال::وقت ، فه::و ب::ذلك تح::ت رحمته::ا

ولذلك فالرقابس القضائيس على اعمال ال ارة واجبس من اج::ل ض::مان تحص::ل الف::را  عل::ى حق::وقهم

ومن هن:ا ج::اءت فك::رة اس::تقلليس الع ال::س او الس::لطس القض::ائيس ع::ن ب::اقي الس::لطات الخ::رى ، فه::ي

ساميس برقابتها على اعمال جميع الس::لطات الخ::رى (تنفيذي::س و تش::ريعيس) ، م::ن اج::ل ه:: ف واح:: 

واح  وهو تحقيق الع ل و تكريس  ولس القانون  

سا سا: العتراف ب::الحقوق و الحري::ات العام::س : ان تق:: يس حري::ات و حق::وق الف::را  م::ن مظ::اهر

ال يمقراطيس  اخل ال ولس ، و من اجل تهيئس الواقع لقبول هذه النتيجس وجب لزام::ا اخض::اع الجمي::ع

للق::انون ، فه::و الش::ريعس العام::س للجمي::ع و خاص::س س::لطات ال ول::س الثلث::س لنه::ا ه::ي ص::احبس الق::وة

الوجو يس انما الفرا  فمركزهم اضعف من ان يواجهوا السلطس ن ا للن::  ، وهن::ا ي::أتي  ور القواع:: 

القانونيس في حمايس حقوق و حريات هذه الفئس و التي اغلب ال ول تنص عليها في  ساتيرها  

سابعا: الرقابس الشعبيس : ان الشعب هو صاحب ال ور الكبر و الحاسم في اجب::ار ال ول::س للخض::وع

للقواع  العامس للقانون و احترامه لها ، وذلك عن طري::ق اللي::ات الممنوح::س ل::ه م::ن اج::ل مش::اركته

في الحياة السياسيس و الخضوع لمب ا التشاركيس في تسيير امور ال ول::س بمختل::ف مجالته::ا ، و ذل::ك

عن طريق الجمعيات و الحزاب ، ويستبع  من ذلك المفهوم الضيق للرقابس الشعبيس و ال::تي تتمي::ز

بالرقابس المباشرة من طرف الفرا  لعم::ال ال ول::س ، وخاص::س منه::ا المتعلق::س ب::الحقوق و الحري::ات

العامس  

ثامن::ا : المعارض::س السياس::يس :  ويقص::  به::ا مش::اركس الح::زاب السياس::يس و ال::تي له::ا راي مخ::الف

للحكومس الحاليس لل ولس اي ان الحزاب المشاركس في سياسس ال ولس و التي ل::م تص::ل للحك::م او ع::ن

طريق مرشحيها للسلس مباشرة ، وبالتالي ل يستبع  نشاطها بل يتم تفعيله من خلل مراقب::س اعم::ال

السلطس الحاليس و الوقوف عل:ى اه:م النق:ائص ال:تي س:قطت م::ن برنامجه:ا او ال::تي اس:قطت عم: ا ،

واله ف هنا واح  وهو مشروعيس اعمال السلطات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.81 ، ص 2005- محم  رفعت عب  الوهاب ، القضاء ال اري ، الكتاب الول، منشورات الحلبي ، بيروت ، سنس 1
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الفرع الخامس ة القيود الواردة على مبدا المشروعية ة

 ق  تطرا و ان تقي  اعمال ال ارة بعض الظروف الستثنائيس ، التي تبع ها عن العمل بمب ا     

المشروعيس ، وذلك عمل غير عا ي ويعت::بر قي:  عل::ى اعم::ال ال ارة الش::رعيس ، وم::ن ه:ذه القي::و 

مايلي:

اول: السلطس التق يريس : يفع::ل  ور ال ارة و يقي::  ف::ي ح::الت معين::س و مح::  ة ، ف::ي حال::س الس::لطس

المقي ة و تظهر في فرض القانون مسلكا معينا لل ارة اثناء اتخاذ قراراتها بص::ورة معين::س ، و ف::ي

حالس السلطس التق يريس وفي هذه الحالس يترك لل ارة ق را من الحريس بين اتخاذ القرار من ع:: مه ،

رغ::م ت::وافر جمي::ع الش::روط ، مراع::اة للظ::روف ال::تي تم::ر به::ا و تظه::ر ف::ي مج::ال الحف::اض عل::ى

النظام العام ، ومن امثلس ذلك ما قضى به مجلس ال ولس الفرنسي ، باص:: ار ق::رار من::ح الوس::مس و

.1النياشين ، اذ تتمتع ال ارة المختصس بتق ير م ى استحقاق الشخص للتكريم 

ثانيا : الظروف الستثنائيس : لق  منحت لرئيس الجمهوري::س س:لطات منص:وص عليه::ا ف:ي ال س:تور

م::ن اج::ل الحف::اض عل::ى ام::ن ال ول::س ، وذل::ك باتخ::اذ ت:: ابير و اج::راءات يص::طلح عليه::ا بالض::بط

.2ال اري الوطني ، في حالس الحصار و الطوارىء و الحالس الستثنائيس و حالس الحرب

ثالثا: اعمال السيا ة: وهي طائفس من اعمال السلطس التنفيذيس التي تخرج عن رقاب::س القض::اء بجمي::ع

صورها و مظاهرها ، اذ ل يمكن الطعن فيها امام الجهات القضائيس بجميع صور الطع::ن ال اري

وهي تمنح قرارات ال ارة حصانس تامس في مواجهس الرقابس القضائيس  

المطلب الثاني ة مبدا المساواة امام القضاء ة

     ان تحقيق الع الس ل يقوم ع::ن طري::ق الص:: فس او ع::ن طري::ق اس::تثنائي او ع::ام م::ن ط::رق   

التسيير ال اري ، بل حتميا لب  ان يكون عن طريق المساواة امام القضاء بمختلف  رجات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.267 ، ص 2004-  محم  الصغير بعلي ، القانون ال اري ،  ار العلوم ، عنابس ، سنس 1

. 18- محم  الصغير بعلي ، المرج السابق ، ص 2
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التقاضي ، فل يفرق القاضي بين طرفي ال:: عوى س::واءا ف::ر ا او ا ارة او مجموع::س م::ن الف::را  ،

مهما كان نوع ال عوى المرفوعس امامه ، ويقص  بالمساواة هنا هو اقصاء التعامل بصفس الشخص

بل بامكانيس الحصول عل:ى الح:ق بن:اءا عل:ى م:ا اقتض:اه الق:انون م:ن حق:وق و وواجب::ات خاص::س و

 من::ه '' اس::اس140عام::س ، والمش::رع الجزائ::ري ن::ص عل::ى ه::ذا المب:: ا ف::ي ال س::تور ف::ي الم::ا ة 

القض::اء مب::ا ىء الش::رعيس و المس::اواة '' كم::ا ن::ص ايض::ا '' الك::ل سواس::يس ام::ام القض::اء و ه::و ف::ي

متناول الجميع و يجس::  اح::ترام الق::انون '' ، فالمش::رع ل::م ين::ص ص::راحس عل::ى المج::ال ال اري او

الع::ا  و انم::ا يفه::م م::ن الن::ص بعم::وم اللف::ظ ان التخص::ص ال اري ي:: خل ض::من مقص::و  الم::ا ة

القانونيس 

الفرع الولة تعريف مبدا المساواة امام القضاءة

     لق  عرفها عب  الغاني بس::يوني بانه::ا ممارس::س جمي::ع م::واطني ال ول::س لح::ق التقاض::ي عل::ى ق:: م

المساواة امام مح:اكم واح:: ة ، و بل تميي:ز او تفرق:س بينه:م ، بس:بب الص:ل او الجن:س او الل::ون او

.1اللغس او العقي ة او الراء الشخصيس 

وه::و ان يك::ون لك::ل م::واطن الح::ق ف::ي اللتج::اء ال::ى القض::اء ، وح::تى تكتم::ل فاعلي::س ه::ذا الح::ق

حرصت مختلف القوانين على ان ل يتحصن اي فعل او قرار م::ن الرقاب:س ام:ام القض::اء ، كم:ا ان:ه

يتقرر بوح ة القانون وح ة العقوبات المقررة على الم انين امام القضاء في التهم الموجهس لهم 

الفرع الثاني ة شروط قيام مبدا المساواة امام القضاء ة

     لضمان تطبيق مب ا المساواة أم::ام القض::اء ، واخض::اع الجمي::ع لنف::س القواع::  القانوني::س مهم::ا 

كان المنص::ب او المرك::ز السياس:ي أم الق::انوني للمتقاض::ي يج:ب ان تت::وافر مجموع::س م::ن الش::روط

وهي :

* ان يك::ون المتقاض::ين ام::ام نف::س القض::اة ، فل يمك::ن ان يتحق::ق المب:: ا اذا م::ا اختل::ف اي:: اع مل::ف

القضيس من محكمس الى اخرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
.19 ، ص 2001- عب  الغني بسيوني ، مب ا المساواة و كفالس حق التقاضي ، منشورات الحلبي الحقوقيس ، سنس 1
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* المساواة امام التشريعات و العقوبات المطبقس في التقاضي بين الجميع  

* مجانيس القضاء  

 م::ن ق::اون العقوب::ات عل::ى ان تخض::ع العقوب::ات الجزائي::س ال::ى142إض::افس ال::ى ذل::ك تن::ص الم::ا ة 

مب اي الشرعيس و الشخص::يس ، ويختل:ف مب:: ا المس::اواة ام:ام القض:اء ع:ن ح:ق اللج:وء للقض::اء م::ن

اج::ل ح::ل النزاع::ات بطريق::س تحكمه::ا مب::ا ىء الع ال::س و الق::انون ، فح::ق اللج::وء ال::ى القض::اء ح::ق

 ستوري مكفول لكل المواطنين على ح  سواء ، وهو اح  مظاهر استقلليس السلطس القض::ائيس ع::ن

باقي السلطات الخرى ، '' فل ق:انون  ون ق:اض و ل ح:ق  ون ح:ق او واج:ب ق:انوني بل قض:اء

 ، فال:: ول ح: يثا ملزم::س بكفال::س مث::ل ه::ذه الحق::وق ف::ي1يفرضه و خصومس تكون ا اة في حم::ايته '' 

 ساتيرها و هذا لجل ه ف واح  وهو شرعيس الحقوق و الحريات ، ال::تي تع::  اح::  اس::مى اه:: اف

ال ول و النظمس السياسيس  

الفرع الثالث ة الليات القانونية لتطبيق مبدا المساواة امام القضاء في الجوائرة

        ان التشريع الجزائري من اجل ضمان حمايس مب:: ا المس::اواة ام::ام القض::اء ، اق::ر الع ي::  م::ن

الليات التي تساهم من قريب في حمايس تطبيق ه ا المب ا وهذا يثبت حرص ال ولس عل::ى الحف::اض

على تواج ه وسط مجموعس المبا ىء الخرى ال::تي تع::  اه::م مظ::اهر ال يمقراطي::س ، و نس::تطيع ان

نحصر هذه النقاط او الليات في :

 منه '' ك::ل45- قرينس البراءة في المتهم حتى تثبت ا انته ، فنص عليها قانون العقوبات في الما ة 

شخص بريء حتى تثبت جهس نظاميس ا انته ، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون 

- شرعيس العقوبات ، فل جريمس و ل عقوبس و ل ت بير امن ال بوجو  نص صريح ي ل على ذل::ك

التجريم ، وهذا يحصر لنا مجموعس الجرائم و العقوبات الت يتطبق على كل جريمس ، مم::ا ل ي:: ع

مجال للشك في ذلك 

- ضمانس اج::راءات التوقي::ف و المتابع::س القض::ائيس ، فك::ل ش:خص ل::ه الح::ق ف::ي ان يت::م ت::وقيفه تبع::ا

لج::راءات قانوني::س مح::  ة مض::بوطس و ال اص::بحنا ام::ام التعس::ف ف::ي اس::تعمال الس::لطس و بطلن

الجراءات في بعض الحالت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.403 ، ص 1970- ثروت ب وي ، النظم السياسيس ،  ار النهضس العربيس ، سنس 1
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- الت رج القضائي في ح  ذاته ضمانس لمب ا المساواة  

- حق الطعن في القرارات ال اريس بمختلف انواعها  

- علنيس النطق بالحكام القضائيس ، و كذا تنفيذها  

، مم::ا يفه::م 1وكلها تقريبا ضمانات نص عليها المشرع الجزائري ف:ي ال س::تور بمختل::ف تع:: يلته 

ان المشرع مهت::م بوض::ع و ترس:يخ مفه:وم حقيق::ي لل يمقراطي::س م::ن خلل الحري::ات الحف:اض عل:ى

الحريات العامس و المساواة  

الفرع الرابع ة الستثناءات الواردة على مبدا المساواة امام القضاء ة  

ان مب ا المساواة منطقيا و عملي::ا يتطل::ب الس:تثناء علي:ه ، فه:و م::ن الض::رورة ان تك:ون ل::ه     

بع::ض التج::اوزات ال::تي لوله::ا لم::ا اس::تطاع المش::رع او الف::ر  ان يتواج::  وس::ط مجتم::ع منس::جم ،

تسو ه الحقوق ، ففي بعض الحيان تفرض الستثناءات من اجل تس::هيل س::ريان بع::ض القواع::  و

في بعضها الخر ت فع اليها الحاج::س الواقعي::س او الما ي::س م::ن اج::ل المجامل::س ال ولي::س او غي::ر ذل::ك ،

وتتمثل هذه الستثناءات في القانون الجزائري في :

 من::ه بق::وله109- حالس الحص::انس البرلماني::س : وق::  ن::ص عليه::ا ال س::تور الجزائ::ري ف::ي الم::ا ة 01

الحص::انس البرلماني::س مع::ترف به::ا للن::واب و اعض::اء مجل::س الم::س طيل::س م:: ة ني::ابتهم و مهمته::م

البرلمانيس ، و هذه الحصانس الم نيس و الجنائيس يتمتعون بها في مواجهس العم::ال ال::تي يقوم::ون به::ا

في مواجهس القانون ال باجراءات يح  ها القانون طبعا ، فهي ليست على اطلقه::ا ، ويرجعن::ا ه::ذا

الى نقطس مهمس و هي لماذا تفرض الحص::انس عل::ى مث::ل ه::ؤلء ، فه::ي ا اة لتس::هيل ا اء مه::امهم و

ليست من اجل اخ::تراق الق::انون او غي::ر ذل::ك ، اي ان المش::رع الجزائ::ري عل::ى غ::راره غي::ره م::ن

التشريعات الخرى ، فرضها من اجل حمايس هذه الفئس من مسؤوليس كلمهم او فعلهم الذي ين:: رج

بالضرور تحت عنوان ا اء مهامهم المخولس لهم وفقا للقانون و التي يح  ها بالتفصيل و ما يخ::رج

عن ذلك من افعال اخرى ح   كيفيس التعامل معهم وفقا للقانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و التي تعتبر اساس المساواة امام القضاء 177 الى غايس الما ة 156- انظر الموا  ال ستوريس من 1
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- الحصانس ال بلوماسيس : و تحكم هذه الحصانس القانون ال ولي و التفاقات ال ولي::س وه::ي ت:: خل02

في باب المجاملت ال وليس ومب ا المعاملس بالمثل ، وهي كذلك غايتها تسهيل ا اء مهام هذه الفئس و

مس::اع تهم عل::ى الحف::اض عل::ى س::ريس بع::ض العم::ال ال بلوماس::يس ال::تي تس::اع  طبع::ا ف::ي الرقاب::س

ال وليس على اعمال الحكومات  

المطلب الثالثة مبدا الفصل بين السلطات ة

    يع  من اهم المبا ا التي تمي::ز ال يمقراطي::س السياس::يس و القانوني::س ، ف:ي جمي:ع  ول الع::الم    

خاصس منها التي تتمي::ز بالنظ::ام اللي::بيرالي ، ال::ذي يف::رض ع::ا ة تط::بيق ه::ذا المب:: ا عل::ى تش::كيلس و

هيكلس نظامها السياسي  

الفرع الولة نشاة مبدا الفصل بين السلطات ة

      ترجع نشاة هذا المب ا الى الفلسفس الغريقيس ، وفيما بع  تطرق اليه الع ي:  م::ن الفلس:فس عل:ى

غرار افلطون ، ارسطو و جون لوك وهذا الخير هو الذي ابرز اهميس المب ا في العص::ر الح:: يث

 ف::ي نف::س1988 ف::ي انجل::ترا اي بع::  ح::رب 1690في مؤلفه الحكوم::س الم ني::س ال::ذي ص:: ر س::نس 

البل  التي ا ت الى اعلن وثيقس الحقوق ، لكن اهم فيلس::وف تط::رق الي::ه ه:و مونتيس::كو ف::ي كت::ابه

روح الق::وانين حي::ث خل::ص ف:ي الخي::ر ال::ى ان::ه وس:يلس لن::زع الس::لطس المطلق::س للمل::وك و الب:اطرة

المس::تب ين ، عل::ى خلف ذل::ك فتجم::ع الس::لطات ف::ي ي::  واح:: ة ي::ؤ ي بالض::رورة للتعس::ف ف::ي

استعمالها ، ومنها كان لزاما طبيعيا و منطقيا ان تفصل السلطس و توزع بين مجموعس من الجهات

و الهيئات ، لكن ه فها في الخير هو تحقيق المنفعس العامس من خلل تطبيق القانون 

بالرجوع الى فلسفس مونتيسكو نقف عن  مجموعس من النقاط التي تلخص مضمون مب ا الفصل بين

السلطات و الت اهمها:

- قس::م الس::لطات العام::س ف::ي ال ول::س ال::ى ثلث::س : التش::ريعيس ، التنفيذي::س و القض::ائيس ، و بي::ن المه::ام

الساسيس التي تضطلع بها كل سلطس  

- اك  على توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة امر ضروري ، لنها لو اجتمعت في ي  س::لطس

واح ة منها سيؤ ي ذلك الى الستب ا  
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- وس::ع م::ن نظ::رة الفص::ل ال::ى اض::فاء س::لطس الرقاب::س ك::ل عل::ى الخ::رى اي ان ك::ل س::لطس ملزم::س

بمراقبس السلطس الخرى اذا ما اقتضى المر ذلك  

الفرع الثانية تعريف مبدا الفصل بين السلطات ة

  وه::و ان تقس::م وظ::ائف ال ول::س الواح:: ة عل::ى هيئاته::ا المنفص::لس ، حي::ث تس::تقل كل منه::ا ع::ن   

الخرى في ا اء الوظائف المنوطس بها ، حيث تلتزم كل هيئس بسلطس مح  ة و معينس ل تتع ى الى

سلطس الخرى ، فالهيئس التشريعيس تضع القوانين ، و الهيئس التنفيذيس ف::ي تطبيقه::ا ، وهيئ::س قض::ائيس

تفصل في النزاع بمختل::ف ان::واعه طبع:ا ، لك:ن ه:ذا الفص::ل بطبيع:س الح:ال ليك:ون بالص::ورة ال::تي

تحمله كلمس الفص::ل م:ن معن:ى ، ف:المنطق ل يقب:ل ذل:ك ، فعم:ل ه:ذه الهيئ:ات س:يكون  اخ:ل ال ول::س

 هن:::اك بع::ض الت::: اخل و1الواح::: ة اي ل يمك:::ن ان يتس:::م بص:::فس الس:::تقلل المطل:::ق ب::ل س:::يكون

النس::جام ف::ي الص::لحيات الممنوح::س لك::ل هيئ::س او س::لطس ، فالمقص::و  به::ذا الفص::ل هن::ا ه::و ذل::ك

الفصل الذي يسمح لكل هيئس ا اء مهامها بمعزل عن سلطس الخرى ، لكن بطريقس تسمح بالتوزيع

و التصال وتعاون بينها بما يخ م الصالح العام لل ولس ، وق  يتع ى ذل::ك ال::ى  ور اخ::ر يك::ون م::ن

حيث اله:: ف بعي:  ع:ن ذل:ك لك::ن وج:وبه ال:زم وج:و ه وه::و ال:: ور الرق::ابي لك:ل س:لطس عل::ى عم:ل

السلطس الخرى  

الفرع الثالثة دستورية مبدا الفصل بين السلطات في الجوائر ة

 م::ارس06 الم::ؤرخ ف::ي 01-16    ن::ص ال س::تور الجزائ::ري المع:: ل بم::وجب الق::انون رق::م    

84 ، ف::ي الم::وا  2016 م::ارس 07 المؤرخس ف::ي 14 ، النازل في الجري ة الرسميس رقم 2016

 ، ال:: ور المن::وط ب::ه الس::لطس التنفيذي::س ف::ي الجزائ::ر ب اي::س م::ن التعيين::ات ال::ى111ال::ى غاي::س الم::ا ة 

المهام المباشرة المخول لرئيس السطس رئيس البل  او الجمهوريس ، فيعرفه بناءا على ن::ص الم::ا ة

 من ال ستور بيجس  رئيس الجمهوريس ، رئي::س ال ول::س ، وح:: ة الم::س و ه::و ح::امي ال س::تور و84

يجس::  ال ول::س  اخ::ل البل  و خارجه::ا ول::ه ان يخ::اطب الم::س مباش::رة ، ويقي::  المش::رع الطلب::اق

 بنصها يمارس رئيس الجمهوريس86الملحظ من خلل التعريف بما يور ه في نص الما ة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-ابراهي:م اوفائ:: ، تنفي::ذ الحك:م ال اري الص:ا ر ض:  ال ارة، م::ذكرة لني:ل ش:ها ة الماجس::تير ف:ي ال ارة و المالي:س العام:س، جامع:س1

.95 ، ص 1986الجزائر ، 
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السلطس الساميس في الح و  المثبتس في ال ستور ، اي ان:ه ل يخ:رج ع:ن م:ا ن:ص ل:ه م::ن مه:ام وف::ق

 من ال ستور وال::ذي مف:ا ه '' ان::ه يم::ارس112ال ستور الساري المفعول ، و من خلل نص الما ة 

السلطس التشريعيس برلمان يتكون من غرفتين و هما المجلس الشعبي الوطني و مجل::س الم::س و ل::ه

 وال::تي155الس::يا ة ف::ي اع:: ا  الق::وانين و التص::ويت عليه::ا '' ، وم::ا بع:: ها ال::ى غاي::س ن::ص الم::ا ة 

توضح مهام الس::لطس التش::ريعيس و  وره::ا ف::ي ممرس::س الحي::اة السياس::يس وص::ناعس الق::وانين ال::واجب

طاعتها من مختلف السلطات الخرى ، وتكون بذلك مستقلس عنه:ا بم::وجب ال س::تور ، ام::ا الس::لطس

 م:ن ال س::تور177 ال::ى غاي::س الم::ا ة 156القضائيس فق  نظمها المشرع الجزائري بم:وجب الم::وا  

 من:ه الس::لطس القض::ائيس مس::تقلس156و التي اقر انها س::لطس مس:تقلس بص::ريح الن:ص بم:وجب الم::ا ة 

و تم::ارس ف::ي اط::ار الق::انون ، وعل::ى رئي::س الجمهوري::س ض::مان اس::تقللها ، اي وس::ع م::ن نط::اق

الستقلل الى ان شمل المحافظس عليس من طرف رئيس الجمهوريس الذي يسهر على استقللها ولم

يح   طريق::س معين::س ل::ذلك ، مم::ا ي::وجب عل::ه اتخ:اذ كاف::س الط::رق القانوني::س ل::ذلك ، وه::ذا اق::رار م::ن

.1المشرع باليات التعاون بين السلطات على الرغم من اسقللها 

الفرع الرابعة موايا مبد الفصل بين السلطات ة

ال ولس الجزائريس من ال ول التي تتبنى صراحس مب ا الفصل بين السلطات ، وهذا ما اشرنا       

اليه فيما سبق ، وان من الضرورة بما كان ان تع   المزايا التاليس لهذا المب ا و الذي  فع بالمش::رع

الجزائري للخذ به وهي من اله اف الساميس ال:تي تاخ:ذ به:ا ال ول::س م:ن خلل ا خاله:ا ف:ي معظ:م

تشريعاتها :

* تجس::ي  ال يمقراطي::س : مب:: ا الفص::ل بي::ن الس::لطات ه::و مظه::ر م::ن مظ::اهر ال يمقراطي::س  و ه::ذه

الخيرة عكس الستب ا  الذي تطرقنا له عن  مونتيسكو و الذي يجب القض::اء علي::ه م::ن خلل ع:: م

تركي::ز الس::لطس ف::ي ي::  واح:: ة او س::لطس واح:: ة ، و م::ن خلل الفص::ل بي::ن الس::لطات يت::م تط::بيق

ال يمقراطيس من الناحيس العمليس و القانونيس للعمال و التصرفات التي تنتج عن كل هيئس ، فتص:: ر

القرارات نابعس من موقع قوة غير خاضعس لتأثيرات خارجس عنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 من ال ستور الجزائري ، الناظمس للسلطات الثلثس في الجزائر 177 الى غايس الما ة 112- انظر الموا  من الما ة 1
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* صيانس قواع  الحريس العامس للشخاص : يقول المفكر النجليزي لور  اكسيون '' السلطس مفسرة

و الس::لطس مطلق::س اذا بالض::رورة "مفس::رة مطلق::س " ، ايض::ا يق::ول ج::ون س::تفان لوب::ون و ه::و ع::الم

اجتماعي "اذا ك:ان الجم::ع بي:ن الس:لطات س:يؤ ي حتم:ا ال::ى الس::تب ا  ، ف:ان توزيعه:ا عل::ى هيئ:ات

متع::  ة س::يؤول  ون::ه فالس::لطس توق::ف الس::لطس " ، ويقص::  ب::ذلك ان تفعي::ل ال:: ور الرق::ابي بي::ن

السلطات هو الذي سيوقف الستب ا  بالتعبير الق يم  

* تحقيق مب ا المش::روعيس : ان اح::ترام ك:ل س:لطس مهامه:ا و ع:: م التعس::ف ف:ي اس:تخ امها ، ي::ؤول

 ون المساس بالقوانين و احترامها من ط::رف مختل::ف هيئ::ات ال ول::س ، فل ش::ك ان توحي::  الس::لطس

سيؤ ي بالضرورة الى خرق الق::انون و ال::ذي يه: ف ال::ى تحقي::ق المص::الح الشخص::يس ب:: ل المنفع::س

العامس و الصالح العام و الذي يعتبر اح  اه ف ال ولس الح يثس ، لنه ل توج  سلطس تر عه بما انه

، ول يمكنن::ا ان ننس::ى  ور1ق  سيطر على كل السلطات و جعلها ا اة من ا وات الستب ا  في ي ه 

الحفاظ على القوانين في استقرار المن العام لن العولمس اليوم لم ت ع اي مجتمع لحاله ب::ل اص::بح

ينظر الى ا ق تفاصيل تطبيق القانون ، فاذا ما كنت  ولس قانونيس فستكون مرحبا بك امام المجتم::ع

ال ولي ، اما اذا كان العكس فستكون  ولس  كتاتوريس وجب الوقوف عل::ى التعام:ل معه:ا بي::ن وس:ط

المجتمع ال ولي  

الفرع الخامسة عيوب مبدا لفصل بين السلطات ة

 ان الناظر او المتمعن في اصل المب ا و تاريخه يرى انه مب ا يتسم بالكمال و الق رة على       

التط::بيق المطل::ق ف::ي جمي::ع النظم::س السياس::يس عل::ى خلفه::ا و خاص::س منه::ا ال::تي تن::ا ي بالحري::س

و تفعي::ل ال يموقراطي::س ، ال ان::ه بع::  الت:: قيق الجي::  نس::تطيع ان نحص::ر مجموع::س م::ن النتق::ا ات

الموجهس له من طرف مجموعس من المفكرين و ال ارسين خاصس في العصر الح:: يث ، و نس::تطيع

ان نذكر منها ما يلي:

* ان الحزاب السياسيس من خلل  ورها المع::روف و المتمث::ل ف::ي الرب::ط بي:ن الس::لطات الثلث::س و

بالتالي نج  ان حزب الغلبيس يس::يطر عل::ى الس::لطس التش::ريعيس ، ويص::بح بالت::الي ه::و المتحك::م ف::ي

السلطس التنفيذيس و هذا ما يعيق بالضرورة تطبيق مب ا الفصل بين السلطات بصفس مطلقس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.172 ، ص 1997- عب  الغني بسيوني ، النظم السياسيس و القانون ال ستوري ،  ار المعارف السكن ريس ، سنس 1
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* ان نظري::س مونتيس::كو ظه::رت ف::ي ف::ترة تاريخي::س ك::انت ان ذاك ه::ي النظ::رة الغالب::س فيه::ا ال::ى

الحكومس هي انها بطبيعتها الكامنس استب ا يس و انها لم تقي  بكل ما هو متاح م::ن الض::وابط الرا ع::س

لتحقي::ق الت::وازن بي::ن طبيعته::ا و بي::ن م::ا ه::و واج::ب ان يت::وفر فيه::ا كس::لطس عام::س لتحقي::ق مب::اوا

الع الس في المجتمع 

* هناك من راى ان حجم السلطات غي::ر متواف::ق فكي:ف يك::ون ان تك::ون هن::اك اس::تقلليس خاص::س و

انها تعمل في وسط واح  ، فالجهاز التنفيذي متغلغل عن طريق الوظائف المختلفس التي يؤ يها ف::ي

حياة المجتم::ع ، وه:و م:ا يس:مح لمض::اعفس  وره و نف::وذه و س:لطته ف:ي مختل::ف المؤسس::ات العام::س

لل ولس ، وهذه الميزة غير متوفرة في السلطتين الخرتين 

* ان توزيع السلطس يقضي على مب ا المسؤوليس و كيفي:س تح ي: ها ، الم::ر ال::ذي ي:ؤ ي بك:ل س::لطس

.1 للتهرب منها ، والقاء عبء المسؤوليس على السلطس الخرى

ان نظرتنا لمب ا الفصل بين السلطات من الناحيس العمليس يجعلنا نصل ال::ى حقيق::س علمي::س مفا ه::ا ان

هذا المب ا يتغير بتغير النظام السياسي لل ولس فهو غير ثابت ، فما يحتاجه م::ن الي::ات تس::اع ه عل::ى

التماشي مع المؤسسات العامس في النظام الملكي غير الذي يحتاجه في النظام الرئاسي و هو ك::ذلك

بالنسبس لب::اقي النظم::س الخ::رى ، وعل::ى س:بيل المث:ال يمت:از النظ::ام الرئاس::ي بمي::زة اساس:يس وه::ي

س::هولس تط::بيق المب:: ا خلل::ه ، فنج::  ان الس::لطس القض::ائيس مس::تقلس بممارس::س وظائفه::ا و يت::م اختي::ار

القضاة بطريقس متميزة ، كما يتمتع اعض::اء ذات الس::لطس بحص:انس معين::س و بنظ:ام ق:انوني للمح:اكم

خاص يتماشى و استقلليس الجهاز او السلطس  

ومن جهس اخرى السلطس التشريعيس كذلك مستقلس ، فهي تمارس مهامها بحيا  و استقاليس تامين فل

يستطيع الرئيس مثل است عاءها لعق  اجتماع عا ي او يرفض  انعقا   ورته العا ي::س او يق::وم بح::ل

البرلمان من تلقاء نفسه  ون العو ة الى النصوص القانونيس الخاص::س ف::ي ه::ذا الش::ان ، فض::ل عل::ى

ذل::ك اس::تقلليس البرلم::ان م::ن الناحي::س العض::ويس ع::ن الحكوم::س او القض::اة ، وهن::ا نتكل::م ع::ن قاع:: ة

التنافي و التي يعمل بها المشرع الجزائري في الع ي  من المجالت و خاصس كلم::ا اس::ت عى الم::ر

اعمال و تفعيل مب ا الستقلليس  

كم::ا ان الس::لطس التنفيذي::س مس::تقلس ع::ن س::ابقتيها و ي::اتي عل::ى راس::ها رئي::س ال ول::س ، فه::ي مس::تقلس ع::ن الس::لطس

التشريعيس وظيفيا و عضويا ، حيث ل يجوز الجمع بين عمل البرلمان و منصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ابراهيم عب  العزيز شيحا ، الوجيز في النظم السياسيس و القانون ال ستوري ''تحليل النظام ال ستوري المصري'' ، ار المعارف1

.276السكن ريس ،  ون تاريخ نشر ، ص 
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وزاري ، وك::ذلك وظيفي::ا اي::ن يق::وم الرئي::س بتعيي::ن ال::وزراء  ، ويق::وم البرلم::ان بس::ؤالهم ام::امه و

استجوابهم عن مشاريع وزاراتهم واحيانان يسحب الثقس منهم  

فكما يب و ان الفصل بين السلطات ليس على اطلقه في النظ::ام الرئاس::ي ، اذ تخف::ف ح:: ته بوج::و 

بع::ض الس::تثناءات كمن::ح الرئي::س ح::ق الع::تراض الت::وفيقي عل::ى مش::اريع الق::وانين ال::تي يض::عها

البرلمان ، في مقابل موافقس البرلمان على تعيين كبار القضاة و الموظفين في ال ولس ، و على نف::اذ

.  1المعاه ات التي تبرمها ال ولس مع قريناتها من ال ول الخرى او اشخاص المجتمع ال ولي

مما تق م يع  مب ا الفصل بين السلطات هو اح::  الض::مانات ال::تي يتك::ل عليه::ا القاض::ي ال اري ف::ي

توسيع رقابته على اعمال ال ارة و التي ت::ؤثر مباش::رة عل::ى الحري::ات العام::س و الساس::يس للف::را 

فهو بذلك اح  ح و  سلطس السلطس التنفيذيس بمراقبتها لعمالها على اساس القوة ال::تي تس::تم ها م::ن

روح المب ا ، اي ع م تركيز السلطس في ي  السلطس التنفيذيس  

  المبحث الثاني ة اليات القاضي الداري لحماية حقوق الفرادة 

  

   ان احترام احكام القضاء في  ولس من ال ول يعبر عن م ىتق م هذه ال ولس و م ى تطورها ،     

وهن::اك حا ث::س تاريخي::س مع::برة عل::ى ه::ذا النح::و ح::ول اح::ترام الحك::ام القض::ائيس ح::تى ف::ي اص::عب

الحالت نظرا لهمي::س الموض::وع تاريخي::ا و قانوني::ا ، وتتمث::ل ه::ذه الحا ث::س ف::ي ان::ه عرض::ت عل::ى

رئيس وزراء بريطانيا ايام الحرب العالميس الثانيس '' وينستون تشرشل '' قضيس تتعلق بحك::م قض::ى

بمنع تحليق الطائرات العس::كريس اثن:اء الجلس:ات نظ::را للزع::اج ال:ذي ك:انت تس::ببه ، فك::ان ج::واب

لب::  م::ن تنفي::ذ"رئي::س ال::وزراء ص::ا ما مق::را عل::ى ش::يء واح::  وه::و اح::ترام القض::اء وتمث::ل ف::ي 

الحكم ، فانه اهون ان يكتب التاريخ ان انجلترا هزمت في الحرب ، من ان يكتب فيه انها امتنع::ت

" ، فاحترام الحكام القضائيس من احترام القانون  عن تنفيذ حكم قضائي

: ة الليات ذات الطابع القانوني المطلب الول

  ان احترام الحكام ل يكون بمحض الص فس او عن طريق مباا الع الس فقط ب:ل ك:ان لزام::ا    

ت خل المشرع ، بخلق اليات بموجب نصوص قانونيس صارمس تحفظ وجوب احترام ال ارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
- مسعو  شيهوب ، المبا ا العامس للمنازعات ال اريس -الهيئات و الجراءات امامها - ،  يوان المطبوعات الجامعيس ،1

.   245 ، ص 1998 ، سنس 2الجزائر ، الجزء 
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للحكام و القرارات القضائيس ، فال ارة بما له:ا م:ن س:لطس ق:  تحي:  ع:ن اله: ف الس:امي له:ا و ق: 

يحصل وان تنته::ك الحري::ات العام:س ، فل نق::ول خ:رق الق::انون ب:ل نق:ول بتج::اوز مص::الح الغي::ر او

الفر  ، فلما تكون ال ارة امام موقف معي:ن ل تنظ:ر ال:ى مص:الح الغي:ر ب:ل تنظ::ر ال:ى النف:ع الع:ام

حتى وان كان ذلك على حساب المصالح الشخصيس للفرا  ، فل يمكن القول باختراق القانون لن

ال ارة تحرص على تطبيق القوانين و ان كان ذلك ممكنا كان عن طريق اليات و طرق سنتطرق

لها فيما بع  بالتفصيل ، ومن الليات التي اوج ها المشرع الجزائري ونظمها وفق القوانين العام::س

: و الخاصس مايلي

 

: ة توجيه الوامر من طرف القاضي الداري للدارة الفرع الول

  لق::  ك::ان الم::ر القض::ائي الم::وجه لل ارة  وم::ا م::ن قبي::ل المحرم::ات ال::تي فرض::ها القاض::ي   

ال اري على نفسه ، لكن باعتبار المشرع الجزائري ذلك و ف::ي ظ::ل التح::ولت و النظ::رة الج ي:: ة

للع ي  من المسائل الجوهريس و التي من بينها هذه المسالس ، شرع للقاضي ال ري ت::وجيه الوام::ر

لل ارة من اجل تنفيذ احكام القضاء مسايرة ب::ذلك للمش::رع الفرنس::ي و ال:ذي عو ن:ا المش::رع ب::ذلك

ف::ي الع ي::  م::ن القض::ايا الجوهري::س ف::ي الق::انون ال اري خاص::س ، ول عي::ب ف::ي ذل::ك لن المش::رع

الفرنسي يع::  م::ن الس::باقين عالمي::ا ف::ي ه::ذا المج::ال ، فالمش::رع الجزائ::ري عك::س ذل::ك ف:ي التع:: يل

 ، لك::ن2008/02/25:   الم::ؤرخ ف:ي09-08:  الخير لق::انون الج::راءات الم ني::س ال اري::س رق:م

ليس على اطلق ذلك  

    فلطالم::ا قض::ى مجل::س ال ول::س بالغ::اء ق::رارات ا اري::س تحت::وي ت:: ابير تتض::من حل::ول او اوام::ر

باعتب::ار ان ال ارة ليس::ت تابع::س للقض::اء ، فه::ي تش::كل متقاض::يا ، ذو ط::ابع خ::اص ، لك::ن ب::النظر

لنعكاسات ذلك على المنظومس القانونيس من حيث بقاء القرار ال اري غير المشروع س::اريا ، مم::ا

يش::كل اخلل بمب:: ا المش::روعيس و انقاص::ا م::ن هيب::س ال ول::س بتجمي::  نتائ::ج عم::ل اح:: ى س::لطاتها

،ل::ذلك ال::زم المش::رع عل::ى ض::رورة الت: خل للح:  م:ن1الحساسس و الرئيسيس وهي السلطس القضائيس 

اساءة ال ارة و رفضها للتنفيذ ، من اجل تمكين المتقاضي من الحصول على الحمايس القانونيس  

ـــــــــــــــــــــــــــــ
.345- مسعو  شيهوب ، المبا ا العامس للمنازعات ال اريس -الهيئات و الجراءات امامها - ، المرجع السابق  ، ص 1

57



 المتعل::ق بالهيئ::ات القض::ائيس و المرافع::ات الم ني::س و الجنائي::س و125/95لق::  ج::اء ف::ي الق::انون 

ال اريس ، والذي بموجبه رفع الحظر على القاضي ال اري الفرنسي في توجيه اوامر لل ارة م::ن

اجل تنفيذ القرارات القض::ائيس ، ج:اء باس:تثناء ه:ام عل::ى مب: ا اص:: ار الوام::ر م::ن ط:رف القاض::ي

ال اري في مواجه::س ال ارة ، ويتمث::ل ف::ي من::ح القاض::ي س::لطس اص:: ار الوام::ر الوقائي::س (الت:: ابير

الس::تعجاليس) ، لتس::تطيع ب::ذلك الجه::ات القض::ائيس ال اري::س النط::ق ب::المر ، وينط::ق به::ا القاض::ي

بص::فته ق::اض للموض::وع ، و يش::مل النط::ق ب::الوامر الش::خاص العمومي::ون وك::ذا هيئ::ات الق::انون

الخاص المكلف بمهمس ا اريس للمرفق العام  

 سلطس النطق بالوامر مقص::ورة عل::ى تنفي::ذ الش::يؤ المقض::ي في::ه ، ويج::ب125/95فجعل القانون 

على المعارض تحرير طلب خاص في هذا الشان ، و وجب على الهيئات القض::ائيس النط::ق ب::المر

المطلوب في حالتين مح  تين فقط ، وفي حالس ع م وجو هما ف::ان الطل::ب مرف::وض ، مث::ل م::ا ه::و

.1عليه الحال بالنسبس للطلب الصلي لص ار امر الى ال ارة 

* الحالس الول::ى : وتك::ون عن: ما يتوص::ل بالض::رورة الحك:م القض::ائي بابط::ال الق::رار ال اري ال::ى

ضرورة اص ار قرار بالتنفيذ من ال ارة او القرار في اتجاه معين ، ف::ال ارة ل خي::ار له::ا بالنس::بس

للقرار ال::واجب عليه:ا اتخ:اذه ، وال::ذي يلزمه::ا الحك:م النه::ائي ب::ه ، ويق::وم القاض::ي ف:ي ذات ال::وقت

بامر ال ارة باتخاذ ذلك الجراء و يح   لها عن  القتضاء مهلس للتنفيذ 

* الحالس الثانيس : وتكون عن ما يتوصل الحكم القضائي ال::ى وج::وب اص:: ار ال ارة لق::رار ج ي::  و

ي::امر القاض::ي ال ارة ب::ان عليه::ا اص:: ار ق::رار ف::ي مهل::س مح::  ة ، وللقاض::ي ف::ي الح::التين خي::ار

تض::مين حكم::ه غرام::س تهي ي::س اذا طلبه::ا الط::راف من::ه ، لك::ن لمجل::س ال ول::س الخي::ار ف::ي القض::اء

بالغرامس الته ي يس من تلقاء نفسه ، وعلى ذلك فان ابطال قرار العزل لموظف ي::برر بارج::اعه ال::ى

وظيفته  

الفرع الثاني ة امتناع الدارة عن تنفيذ الحكام القضائية  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.442- لحسن بن شيخ اث ملويا ،  روس في المنازعات ال ارة ، المرجع السابق ، ص 1
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   بع:  ان يرف::ق المتقاض::ي  ع::واه ام:ام المحكم:س ال اري:س س:وف يحص:ل بالض::رورة عل::ى ق::رار 

قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، ويبلغ للخص::م و ال::تي ه::ي ال ارة طبع::ا بنس::خس م::ن الحك::م

القضائي ، وغالبا ما يتفاجؤ المتقاضي بامتناع ال ارة عن تنفيذ القرار وهنا ياتي  ور القضاء م::ن

ج ي  لكي يبسط رقابته على تنفيذ ما يص ر عنه من قرارات ناظمس لحياة الش::خاص و حري::اتهم ،

و لذلك نمي::ز بي::ن نتيج::تين س::وف يص::ل اليهم::ا الوض::ع م::ا  ام::ت ال ارة مص::رة عل::ى ع:: م التنفي::ذ

وهما ضمانس قانونيس طبعا في ي  المتقاضين في وجه ال ارة و هما :

أ-  ع::وى الغ::اء الق::رار ال اري الث::اني المخ::الف للق::رار ال اري المقض::ي ب::ه لص::الح المتقاض::ي :

ال ارة ملزم::س قانوني::ا بتنفي::ذ ق::رارات القض::اء و ه::ذا لي::س ت:: خل ف::ي س::لطتها كم::ا س::بقت الش::ارة

، لذا يعتبر امتناعها عن القيام بهذا اللتزام تج::اوزا1اليه ، و هي ملزمس بالتصرف من تلقاء نفسها 

 ، مم:ا يخل::ق حق:ا ج ي: ا للمحك::وم ل::ه ف::ي رف::ع  ع::وى ج ي:: ة للغ::اء ق::رار ال ارة الث::اني ، للسطلس

، للش::ارة ان رف::ض التنفي::ذ مهما كان نوع هذا القرار الج ي  اي بصورة ايجابيس او بصورة س::لبيس

وح ه من يخول للمحكوم له رفع  عوى تجاوز السلطس ، اما مجر  الخطا البسيط في التنفي::ذ ، فه::و

يوجب امكانيات اخرى للمحكوم له ب::الرغم م::ن ع: م مش::روعيته ، وبه::ذا يك::ون المش::رع ق:  ض::يق

من مفهوم تجاوز السلطس من قبل ال ارة في مواجهس القرارات القضائيس  

 ، اول حك::م1904 يوني::و 08وتعتبر قضيس "بوتا" التي حكم فيها مجلس ال ولس الفرنس::ي بتاري::خ: 

سمح بجواز الطعن بالغاء قرار مخالف لتنفيذ الحكام القض::ائيس ، تح::ت طائل::س تج::اوز الس::لطس م::ن

طرف ال ارة ، وتعو  وقائع حا ثس "بوتا" في ان مجلس المحاسبس اص ر قرارا يعلن فيه ان السي 

ا بوت::ا م:: ينا لبل ي::س القليع::س ، والزم::ه ب::ر  المبل::غ اليه::ا ، فرف::ع المحك::وم علي::ه  ع::وى قض::ائيس ام::ام

مجلس ال ولس للغاء هذا القرار ، واستجاب المجلس لطلبه لع م مش::روعيس الق::رار المطع::ون في::ه ،

غي::ر ان مجل::س المحاس::بس ل::م يمتث::ل ال::ى ه::ذا الق::رار ، فاص:: ر م::رة ثاني::س ق::رارا اخ::ر بتاري::خ:

 يكرر فيه نفس حيثيات القرار الول ، فطعن السي  ا بوتا ثانيس فيه وتم الغائه م::ن1902/07/21

 وذلك للسبا التاليس:1904 يونيو 08طرف مجلس ال ولس بتاريخ: 

- ان هناك تجاوز للسلطس لن ال ارة لم تحترم قرار بات حائز لقوة الشيء المقي فيه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- « ladministration drot l'executer spontanement, sans meme qu ' elle y soit invitèe par le
bènèficiaire » , olivier dugrip , execution des decsions de la jurisprudence , administrative ,
repertoire de ontentieux , dalloz , paris , 1995 , p 05.
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- اعتما  ال ارة نفس السباب التي بنت عليها القرار الول و الذي ص ر في::ه حك::م نه::ائي لص::الح

الطرف الثاني و هو السي ا بوتا  

ونفس الشيء بالنسبس للقضاء الجزائري و الذي اخذ بنفس الشيء في ذات الشان اين يعت::بر تج::اوز

السلطس بالنسبس لل ارة من قبيل ع:: م اح::ترام الق::رارات القض::ائيس النهائي::س و يتجل::ى ذل::ك م::ن خلل

 ، مف::ا ه ان المق::رر ال::ذي1987/06/27ق::رار الغرف::س ال اري::س و ال::تي اص:: رت ق::رارا بتاري::خ: 

 ، و1 في::ه يع::  تج::اوزا للس::لطس المقضييقف ض  تنفيذ قرار المجلس العلى الحائز لحجيس الشيء 

 و الذي جاء فيه "متى ص ر قرار قض:ائي فاص::ل ف:ي طع:ن1985/12/21القرا الصا ر بتاريخ:

من اجل تجاوز الس::لطس و نط::ق ببطلن جزئ::ي او كل::ي للق::رار ال اري ، اكتس:ب الحجي:س المطلق::س

للشيء المقضي فيه ، فانه يتعين على ال ارة تجنب اتخاذ بع ه قرار اخر يتناول نفس الط::راف و

ينصب على نفس المحل و يقوم على نفس السباب" ، كما ان ال ارة التي لت تراعي لما جاء ف::ي

قرار المجلس العلى بابطال قرار ص::ا ر عنه::ا تك::ون ق::  خرق::ت مب:: ا حجي::س الش::يء النقض::ي في::ه

 م::اي21 ، وك::ذلك الق::رار القض::ائي الص::ا ر بتاري::خ: 2للحكام القضائيس ، مما يستوجب البط::ال 

 ال:::ذي الغ:::ى بم:::وجبه القاض:::ي ال اري ق:::رار الس:::ي  ال:::والي و ال:::ذي من:::ع اس:::تعمال الق:::وة1965

العموميس لتنفيذ الحكم ، باعتباره تجاوزا للسلطس  

نستطيع ان نقول ان ذهاب القضاء ال::ى ه::ذا الح::  م::ن الت:: خل ف::ي تط::بيق الق::رارات القض::ائيس ك::ان

ضرورة او حتميس قانونيس ، مفروضس عليه عمليا اله ف منها هو تحصين الق::رارات القض::ائيس ف::ي

وجه القرارات ال اريس و التي لطالم::ا اتص::فت بن::وع م::ن الق::وة ام::ام ب:اقي الس::لطات ال::تي تواجهه:ا

بحك::م ع:: م الت:: خل ف::ي الش::ؤون ال اري::س لل ارة العام::س ، و م::ن جه::س اخ::رى الحف::اض عل::ى مب:: ا

المشروعيس و حمايس الحقوق و الحريات العامس للفرا     

ب- قي:ام مس::ؤوليس ال ارة لع:: م تنفي::ذ الحك::ام القض::ائيس : ف::ي حال::س ع:: م تنفي::ذ الق::رارات القض::ائيس

النهائيس ، ينشا في ذمس ال ارة التزام بالتعويض على اساس الخطا ، وتكتس::ب ه::ذه ال:: عوى اهمي::س

بالغس من حيث ان للقاضي ال اري سلطس واسعس في تق ير الضرر و تح ي  قيمس التعويض الذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.175 ، ص 1990 ، المنشور بالمجلس القضائيس الع   الرابع ، سنس 53098-قرار رقم : 1
.205 ، ص 1989-المجلس القضائيس ، الع   الثالث ، سنس 2
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 ، و ق  رتب القضاء الفرنس::ي ه::ذه المس::ؤوليس ع::ن ك::ل ص::ور المخالف::ات ال::تي1يستحقه المتضرر 

ترتكبه::ا ال ارة ف::ي تنفي::ذها للحك::ام القض::ائيس ، س::واءا تمثل::ت ف::ي المتن::اع كلي::ا او جزئي::ا او ف::ي

اعا ة اصا ر القرار بنفس المحل و نفس السبب و الذي كان محل حكم باللغاء س:ابقا ويش:مل ذل::ك

3 ، وحا ث::س كويتي::اس 2التنفي::ذ الن::اقص و الملت::وي و ف::ي ال::تراخي ف::ي التنفي::ذ لم:: ة غي::ر معقول::س 

يستخلص منها قيام مسؤوليس ال ارة لع م تنفيذ القرارات القض::ائيس و تتمث::ل وق::ائع الحا ث::س ف::ي ان::ه

 هكت::ار م::ن الراض::ي ف::ي ت::ونس اب::ان الس::تعمار38000ت::م الع::تراف للس::ي ا كويتي::اس بملكي::س 

 و ال::ذي1923/11/30الفرنس::ي ل ول::س ت::ونس ، بم::وجب ق::رار مجل::س ال ول::س الفرنس::ي بتاري::خ : 

يقضي بطر  شاغلي الرض وهم الس::كان الص::ليون ، ولك::ن الحكوم::س الفرنس::يس رفض::ت ان تم: ه

بالقوة العموميس لتنفيذ القرار و ذلك لسباب كانت انها ستؤثر على الستقرار العام و المن العام ،

فطالب المتضرر بالتعويض لع م استغلله تل::ك الراض::ي و لم::ا رفض::ت الحوم::س ذل::ك رف::ع الم::ر

لمجلس ال ولس و الذي راى بان الحومس من حقها ان ترفض م ه بالقوة العمومي::س لتمكين::س م::ن تنفي::ذ

الحكم ، لكن من حق المتض::رر ك::ذلك الح:ق ف:ي التع::ويض لع: م اس:تغلل الرض بن:اءا عل::ى مب:: ا

1789المساواة امام العباء العامس و الذي يج  شرعيته من بيان حقوق النسان و المواطن لس::نس 

، وتج ر الشارة الى ان الضرر ال::واجب التع::ويض ف::ي ه::ذه الحال::س يج::ب ان يك::ون خاص::ا وغي::ر

عا ي و ان ينحصر في ع   مح   من الشخاص ، لن القضاء ق  رفض ف::ي ح::الت اخ::رى من::ح

.  2تعويضات بسبب اختلل التوازن امام العباء العامس ، خشيس تعطيل نشاط ال ارة تماما 

كما حكمت محكمس باريس الستئنافيس بمسؤوليس ال ولس على اساس الخطأ الجس::يم ، بس::بب رفض::ها

طلب استعمال القوة العموميس لتنفيذ قرار قضائي ، يقضي باخلء عقار في قضيس السي  ا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.846 ، ص 2004-مصطفى ابو زي  فهمي ، القضاء ال اري و مجلس ال ولس ،  ار الجامعس الج ي ة للنشر ، الطبعس الثالثس ، سنس 1
 ، ص1971-عب  المنعم عب  العظيم جيزة ، اثار حكم اللغاء ( راسس مقارنس للقانون المصري و الفرنسي)، كلي:س الحق::وق ، الق::اهرة ، س::نس 2

563.
3- « En diffèrent pendant plus de deux ans l'execution de la dècision du conseil d'eta qui aviat
reconnu  l'illègalite  de  refus  d'enregistrement ,  l'administration  a  mèconnu  l'autorite  de  la
chosejugèe et commis une faute de nature a engager la responsabilitè de l'etat » , Gazette de
palais , 1976/2,p 684-685.

 عل:ى الس::اعس2014/03/10-  مقالس منشورة بمنت ى المقالت و البحاث و ال راسات القانونيس ، لصاحبها عب  ا كامل محا ين ، بتاريخ: 4
16:03
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 ، و القاض::ي الجزائ::ري ك::ذلك س::ار عل::ى2000/12/21بيفين::ات بم::وجب حك::م ص::ا ر بتاري::خ: 

 رب القاضي الفرنسي ، اين يحمل ال ارة نتيجس ع م تنفيذ الحكام و الق::رارات القض::ائيس ، و ف::ي

 ج:انفي20هذا الشان سجل حك:م ص::ا ر ع::ن الغرف::س ال اري::س ب::المجلس العل::ى ، ص:ا ر بتاري::خ: 

 ال::ذي تتلخ::ص وق::ائعه ف::ي ان شخص::ان طعن::ا بالس::تئناف ض::  ق::رار ص::ا ر ع::ن الغرف::س1979

 ، الراف::ض لتق:: يم تع::ويض لهم::ا و ال::ذي1976 مايو 05ال اريس بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 

 و المؤي  بق::رار م::ن المجل::س1971 مايو 21اسس على ع م تنفيذ الحكم الم ني الصا ر بتاريخ: 

 ، اين حكم::ت الغرف::س ال اري::س ب::المجلس العل::ى بتع::ويض ق:: ره1974 مايو 29القضائي بتاريخ 

 .1 الف  ج على اساس ان ع م التنفيذ يكون خطأ جسيما يرتب مسؤوليس ال ولس على ذلك 50

الفرع الثالثة مس:ولية الموظف العمومي ة

     ال ارة تتض::من منهجي::س مجموع::س م::ن المع::ارف و القواع::  ال::تي تمكنه::ا م::ن ا ارة عملي::ات

موجهس لي نشاط ، مع تحقيق الس::تخ ام المث::ل للم::وار  و المكاني::ات المتاح::س ، ك::ذلك تنس::يق و

تكام:::ل بي:::ن الع:::املين لتحقي:::ق اه::: اف مح:::  ة ، و ال ارة العمومي:::س ه::: فها الساس:::ي ه:::و خ م:::س

المواطنين و تحقيق سياسس ال ولس العامس ، لكن هذا ليسمح له::ا ب::ان تتجاه::ل الق::رارات القض::ائيس ،

وتعتبر المسؤوليس الشخصيس للموظف المسؤول عن تنفي::ذ الق::رار الوس::يلس المثل::ى ال::تي ل ب:: يل له::ا

لحمل::ه عل::ى تنفي::ذ الق::رار القض::ائي الص::ا ر ض::  ا ارت::ه ، ف::ال ارة تتص::رف بواس::طس الم::وظفين

العاملين بها ، فهي كيان او جهاز م:ا ي ل يس::تطيع ان يق:وم بالتنفي::ذ او ع: م التنفي:ذ فهن:ا المقص::و 

ب::ال ارة ه::و ذل::ك الموظ::ف العم::ومي ال::ذي يس::تقبل الق::رار المعن::ي ، فه::و المس::ؤول المباش::ر عل::ى

التنفيذ فهو المتحمل الساسي للخطا ال اري في ع م التنفيذ ، فالع ي  من الفقهاء اك وا على فعالي::س

هذا التجاه ف:ي حماي::س الق::رارات القض::ائيس ض::  ع:: م التنفي::ذ ، فكلم::ا ش::عر الموظ::ف ب:الخطر ال::ذي

يه   ذمته الماليس طبعا ، اك  عل الحرص للقيام بجميع الواجبات المهني::س و ال:تي تش:مل ب::ذلك تنفي:ذ

القرار القضائي ، ونميز بين انواع المسؤوليس الشخص::يس للموظ::ف فه::ي ثلث::س ان::واع ام::ا ان تك::ون

م نيس او تا يبيس او جنائيس ، وكل مسؤوليس منها لها مبرراتها و اسبابها و النتيجس المترتبس عليها  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.565-عب  المنعم عب  العظيم جيزة ، المرجع السابق ، ص 1
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أ- المس::ؤوليس الم ني::س : تق::وم المس::ؤوليس الم ني::س للموظ::ف مباش::رة بع::  ع:: م تنفي::  الق::رار القض::ائي

الحائز لقوة الشيئ المقضي فيه ، و ذل:ك بمج:ر  اكتم:ال ارك:ان المخالف::س و ش:روط قي:ام المس::ؤوليس

وهي وقوع الضرر و الخطأ و العلقس السببيس ، وه::ي المس::الس ال::تي اث::ارت الج:: ل ف::ي فرنس::ا بي::ن

فقهاء القانون ، على راسهم الفقيه '' هوريو '' ، حيث ينا ون بان الحل في مس:الس التنفي::ذ للق::رارات

القضائيس يكمن في تحميل الموظف العمومي المسؤوليس الشخصيس لخطأ ع: م التنفي::ذ ، وه:ي اللي::س

التي من شانها تبسيط و تقليص حجم اشكاليس ع م التنفيذ ، فالموظف يحرص على التنفيذ في حي::ن

ان ال ارة ق::  تتس::اهل ف::ي ه::ذا الش::ان حي::ث ان الذم::س المالي::س لل ارة ليس::ت شخص::يس ب::ل عام::س و

تخصص من الميزانيس العامس في غالب الحيان ، و هذا م::ا يجع::ل ال ارة او المس::ؤول ال اري ل

يب::الي بالغرام::س الته ي ي::س او الغرام::س المفروض::س عل::ى اس::اس ارتك::اب مخالف::س ع:: م تنفي::ذ الق::رار

القض::ائي ، ف::ي حي::ن ان تحمي::ل المس::ؤوليس الشخص::يس للموظ::ف م::ن ش::انه ان يف::رض نوع::ا م::ن

ال::ر ع ، وم::ن  راس::ت ق::رارات الغرف::س ال اري::س بالمحكم::س العلي::ا ، نق::ف عل::ى حقيق::س ان المش::رع

الجزائري اخذ بنفس المعيار الذي اخذ به نظي::ره الفرنس::ي ، ف::ي مس::الس الخط::ا الشخص::ي و الخط::ا

 طرفيه::ا الس::ي  بلقاس::مي1972/04/17المرفق::ي ، فف::ي قض::يس فص::لت فيه::ا ذات الغرف::س بتاري::خ: 

ووزير الع ل ، فق  قررت الغرفس ال اريس ان الضرر يرجع س::ببه ال::ى الخط::ا الشخص::ي ، ارتكب::ه

ك::اتب الض::بط المتمث::ل ف::ي اهم::اله عن::  قيام::س بتحوي::ل اوراق نق ي::س اث::ر العملي::س الوطني::س لتب:: يل

الوراق الماليس ، وخطا مرفقي يتمث::ل ف::ي س::وء تس::يير مص::لحس كتاب::س الض::بط وحك::م عل::ى ال ارة

 ، ويكمن الخطا الشخصي لكاتب الضبط في عمل::ه به::ذه العملي::س و ك::ذلك1بتعويض السي  بلقاسمي 

اهم::اله وته::اونه ، فهن::ا مي::ز المش::رع الجزائ::ري بي::ن ن::وعين م::ن الخط::ا اح:: هما مرفق::ي وتحم::ل

مسؤوليته ال ارة المتمثلس ف::ي وزي::ر الع:: ل و ن:وع اخ:ر وه::و الخط:ا الشخص::ي للموظ::ف و تحم::ل

مسؤوليته الموظف نفسه  

 كم:ا يل:ي : " ولم::ا1985/01/12كما هناك قرار اخر منش:ور بالمجل::س القض::ائيس ص:ا ر بتاري:خ: 

كان الثابت ان المجلس القضائي الفاصل في القض::ايا ال اري::س ، رف::ض الطل::ب الرام::ي ال::ى حل::ول

ال ولس محل عون الحمايس الم نيس ، الذي ارتكب خطأ بسبب ع م التبصر و ب افع المصلحس مح ثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- « Recueil d'arrete jurisprudence administrative , bouchahde khalloufi, recueil d'arrets de
la jurisprudence administrative  » ,opu , alger , 1979 , p 59.
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.1بذلك ضررا تمثل في وفاة شخص      " 

وبذلك نستطيع ان نقول ان المشرع الجزائ::ري وص::ل ال::ى ح::  م::ن ال::وعي ال::ذي يمكن::ه م::ن تح ي:: 

المسؤوليس الشخصيس للموظف لما فيها من تعقي  وع:: م وض::وح يميزه::ا ع::ن المش::ؤوليس المرفقي::س ،

وبامكانيس تح ي  سبب اخر يمكن الفرا  من الستحقاق للتعويض على اساسه ، في حي::ن ان ل::و ل::م

يفصل المشرع بين المسؤوليتين لض::اع حق::وق الف::را  م::ن خلل ع:: م تكف::ل ال ارة بالمس::ؤوليس و

ضياع الحقوق الفر يس لسبب غير مح    

ب- المسؤوليس التا يبيس : ان النظام الت::ا يبي للموظ::ف العم::ومي ف::ي الجزائ::ر او غيره::ا م::ن ال:: ول

التي تعتم  على نظام التوظيف المغلق ، وال::ذي يتس::م في::ه الموظ::ف بالس::تقرار ف::ي الوظيف::س ، ه::و

اح  الضمانات التي يراها المشرع لتنفيذ الق::رارات القض::ائيس فم::ن النات::ج الط::بيعي ان يراه::ا ك::ذلك

فهي تتسم بالمشروعيس لن:ه غالب:ا م:ا ين:ص عليه:ا ف:ي الق::وانين الخاص:س ب::الموظف كم:ا ه:و الح:ال

للمشرع الجزائري  

فت::ترتب المس::ؤوليس التا يبي::س عل::ى موظ::ف م::ا لرتك::ابه مخالف::س او جريم::س يع::اقب عليه::ا بم::وجب

القانون الخاص و العام و يعرفها اح:  الفقه:اء بانه:ا " ك:ل فع:ل او امتن::اع ع::ن فع:ل يرتكب::ه العام::ل

 ، و ب:::المفهوم الواس:::ع لتعري:::ف المخالف:::س التا يبي:::س فه:::ي تش:::مل جمي:::ع2يج:::افي واجب:::ات منص:::به 

المخالف::ات ال::تي ت:: عيها الواجب::ات الوظيفي::س ال::وار ة ض::من الق::وانين و اللوائ::ح او اوام::ر الرؤس::اء

ال اريين في ح و  القانون ، او الخروج على مقتضى الواجب في اعم::ال الوظيف::س او تقص::ير ف::ي

.3تا يتها بما تتطلبه من حيطس و  قس و امانس او اخلل بالثقس المشروعس فيها 

ان المسؤوليس التا يبيس مسؤوليس شخصيس وان المتناع عن تنفيذ الحكام نا را ما يك::ون نت:اج عم:ل

موظف واح  ، وانما نتيجس تواطؤ او توافق مجموعس من الموظفين ، وفي حال::س ش::يوع التهم::س فل

 ، وق  يحص::ل وان يفل::ت الموظ::ف م::ن المس::ؤوليس الشخص::يس م:: نيا4محل لتوقيع اي جزاء تا يبي 

للخطا الذي ارتكبه ، اذا م:ا ك:ان ه:ذا المتن::اع ع::ن تنفي::ذ الق::رار القض::ائي ي::ؤول ال::ى خط::ا مرفق::ي

فيتحول المر الى ان يصبح الواجب متابعته تأ يبيا عن الخطا المرفقي الذي ارتكبه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.231 ، ص 1990-المجلس القضائيس ، الع   الرابع ، سنس 1
.41 ، ص 1975-محم  سليمان الطماوي، الجريمس التأ يبيس ،  راسس مقارنس ،  ار الفكر العربي ، القاهرة ، 2
 ، ص1995-عب::  ال:رؤوف هاش:م بس:يوني ،الجريم:س التأ يبي::س و علقته:ا بالجريم:س الجنائي:س ،  ار النهض:س العربي::س ، الق:اهرة ، 3
09.
.618-617 ، ص 1984-حسني سع  عب  الواح  ، تنفيذ الحكام القضائيس ، كليس الحقوق ، القاهرة ، 4
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16وهن::اك قواع::  خاص::س للمس::ؤوليس التأ يبي::س للموظ::ف تس::تخلص م::ن الق::انون الص::ا ر بتاري::خ: 

 بفرنسا في هذا الشان ، تتمثل في :1980جويليس 

 في موض::وع الغرام::ات1980* ع م المر ب فع مبلغ قضي به ض  ال ارة : جاء في قانون سنس 
 اش::هر و ان::ه04الته ي يس ، يجب ان يص ر المر ب فع المبالغ المقضي بها ض  ال ارة في ميع::ا  

اذا ما تعل:ق الموض::وع بنفق:ات تح ي ي:س ت::بين ع: م كفايته:ا ، ف:انه يض::اف ال::ى ه:ذا الميع:ا  ش::هرين
اخرين ، يت بر فيها الواقف بال فع المر و يص ر قرارا تكميليا ل::ذلك ، فمخالف::س ه::ذا الحك::م ت::وجب

المتابعس القضائيس 

* فرض غرامس ته ي يس على ال ارة بسبب الموظف : بالرجوع ال::ى ن::ص الم::ا ة م::ن ق::انون س::تنس
 فان الموظفين الذي تؤ ي تصرفاتهم الى الحكم على ال ارة بغرامس ماليس ته ي ي::س ، وذل::ك1980

 فرن::ك ، ويك::ون ح:: ها5000لع م التنفيذ الكلي او التاخر في التنفيذ ، يعاقبون بغرامس ل تقل ع::ن 
القصى راتب الموظف حين تاريخ تنفيذ الحكم فيه  

 - المسؤوليس الجزائي:س : يش:كل ع: م تنفي:ذ الحك::ام ال:تي تح:وز عل::ى الص::يغس التنفيذي:س جريم:س ف:ي
الع ي  من التشريعات التي أخذت بهذا المب:: ا ، و تتمث::ل ه::ذا الجريم::س ف::ي قي::ام الموظ::ف باس::تعمال
سلطاته في عرقلس تنفيذ الحكم ، او ان يكون هو المختص بالتنفي::ذ و يمتن::ع عن::ه ، وم::ن الممك::ن ان
تصل العقوبس المفروضس على تلك الجريم::س ال::ى الحب::س و بالت::الي عزل::ه م::ن منص::به ، و المش::رع

 مكرر " كل موظف عمومي استعمل سلطته138الجزائري كذلك اخذ بها المنحى في نص الما ة 
وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع أو اعترض او عرق::ل عم:: ا تنفي::ذه ، يع::افب ب::الحبس م::ن

 ال::ف  ج "  والملح::ظ ان100 أل::ف  ج ال::ى 20ستس اشهر إلى ثلثس سنوات و بغرامس ماليس من 
المشرع الجزائري اي  نظرائه من المشرعين على غرار المشرع الفرنسي و المشرع المص::ري و
غيرهم::ا ف::ي موض::وع مس::اءلس الموظ::ف العم::ومي عل::ى ع:: م تنفي::ذ الحك::ام القض::ائيس و بالت::الي
القرارات القضائيس ، لكن واقعيا او عمليا لم ت::ر  أي مس::الس م::ن ه::ذا الن::وع ف::ي القض::اء الجزائ::ري
وهي مربط الفرس في تفعيل هذا النص القانوني ، خاصس اذا ما تم تفعيله على اطلقه ام::ام او ف::ي
وج::ه جمي::ع م::وظفي ال ول::س خاص::س اص::حاب المناص::ب العلي::ا ، فنح::ن هن::ا ام::ام الموظ::ف الع::ام او
موظفي ال ول:س وق:  يك::ون ص:احب المنص::ب ه:و ش:خص ذو نف:وذ او موظ::ف س:امي ف:اذا م:ا طب:ق
القاضي النص على اطلقه على جميع الفرا  فهذا هو اله ف المقصو  بتطبيق القانون او القاع:: ة
القانونيس سالفس الذكر ، فاذا ما استعمل القاضي هذه الطريقس غير العا ل::س ام::ام الق::انون فبه::ذا يك::ون
ام::ام تع::و  ال ارة عل::ى ع:: م تنفي::ذ الق::رار القض::ائي وتقريب::ا ه::ذا ه::و الم::ر الحاص::ل ف::ي ال:: ول

المتخلفس 
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المطلب الثاني ة  الليات ذات الطابع المالي ة

 ليس هناك من شك ان الذمس الماليس لل ارة هي اهم نقطس يسته فها المشرع لخضاعها لق:وة    

الحكام القض::ائيس ، فعلق:س المتث:ال بالذم:س المالي::س ه::ي ذات ط:ابع اض::طرا ي فكلم:ا ك:ان الض::غط

اكثر كان اللتزام اكبر ، فال ارة اذا ما تم النقاص من ذمتها الماليس بالغرامات كان ال فع بها ال::ى

الذعان الى القرارات القضائيس و لو كانت تلك القرارات ل تلئم القوة الزامي::س الممنوح::س لل ارة

او على القل تضع لها وزنا او التحض::ير المس::بق لص:: ار مث::ل ه::اته الق::رارات ال اري::س ال::تي ق:: 

تتس::بب ف::ي الت::اثير ف::ي الذم::س المالي::س لل ارة ب::الرغم م::ن ان بع::ض ال ارات خاض::عس للت:: عيم م::ن

الميزانيس العامس ، لكن رغم ذلك فالغرامات الماليس من شانها ان تؤثر على مركزها الم::الي ب::الرغم

من انها ق  تكون صغيرة مقارنس بميزانيس بعض ال ارات خاصس ذات البع  الستراتيجي 

الفرع الولة اللرامات التهديدية ة

    لق  عالجها المشرع ونص عليها بموجب التع يل الخي::ر لق::انون الج::راءات الم ني::س و ال ري::س

 ، ون::ص عليه::ا ف::ي الب::اب الس::ا س المتعل::ق بتنفي::ذ احك::ام الجه::ات القض::ائيس ال اري::س ،08-09

وتفرض كجزاء لل ارة على ع م تنفيذ امر او قرار قضائي ، وبهذا يك::ون المش::رع الجزائ::ري ق:: 

تح ى تلك النظرة الق يمس لل ارة و اهميس الق::رارات القض::ائيس ال اري::س بالنس:بس له:ا ، وال:تي ك:انت

س::ابقا بمثاب::س ح::  او ق::وة ل يمك::ن الت::اثير عليه::ا او ف::رض اي ق::  عل::ى اعماله::ا بحج::س ع:: م ت:: خل

القاضي في اعمالها ، وهي بمثابس حصانس فرضها المشرع لها في وجه سلطس ثانيس تعت:بر م:ن اه::م

الس::لطات ال::تي تح::افظ عل::ى اس::تقرار المب::ا ا العام::س وخاص::س تل::ك ال::تي تح::افظ عل::ى الع ال::س و

الحريات العامس 

فالغرامس الته ي يس " مبل:غ م:ن الم:ال يحك:م القاض::ي عل::ى الم:: ين ب: فعه ع:ن ك::ل ي:وم او اس::بوع او

شهر او اي وح ة زمنيس اخرى ، يمتنع فيه:ا الم:: ين ع:ن التنفي:ذ العين::ي ال:ذي حك:م ب:ه مقترن:ا بتل::ك

 ، و عرفها السنهوري بان القضاء يلزم الم ين بتنفيذ التزامه عينا في خلل م ة معين::س1الغرامس " 

، فاذا تاخر في التنفيذ كان ملزما ب فع غرامس ته ي يس عن هذا التاخير ، مبلغا مح::  ا ع::ن ك::ل ي::وم

او اسبوع او كل شهر او اي وح ة زمنيس اخرى من الزمن ، او عن كل مرة ياتي عمل يخل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ-
.81 ، ص 1996-جلل علي الع وي ، اصول احكام اللتزام و الثبات ، منشاة المعارف ، السكن ريس ، 1
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بالتزامه و ذلك الى ان يقوم بالتنفيذ العيني او الى ان يمتن:ع نهائي:ا ع:ن الخلل ب:اللتزام ث:م يرج:ع

الى القضاء فيما تراكم على الم ين من الغرامات الته ي يس و يجوز للقاضي ان يخفض::ها او يلغيه::ا

.1نهائيا 

الفرع الثانية خصائص اللرامة التهديديةة

تتميز الغرامس الته ي ة بالع ي  من الصفات التي تبع::  عليه:ا ص:فس الغرام:س العا ي:س ال:تي نج: ها ف:ي

القانون الم ني او غيره من القوانين التي من الممكن ان يفرض القضاء فيها غرامات لص:اح مته::م

معين او ال ولس او غير ذلك و تنحصر هذه المميزات في:

 م:ن الق::انون الم:: ني الجزائ::ري عل:ى "اذا ك:ان تنفي::ذ174-هي غرامس ته ي ي:س : نص::ت الم::ا ة 01

اللتزام عينا غير ممك::ن او غي::ر ملئ::م ال اذا ق::ام ب::ه الم:: ين نفس::ه ، ج::از لل:: ائن ان يحص::ل عل::ى

حكم بالزام الم ين بهذا التنفيذ ، وي فع غرامس اجباريس ان امتنع عن ذلك "  

فالقاضي له السلطس التق يريس في تح ي  قيمس الغرامس الماليس طبعا الته ي يس ، فهو يمكن ان يح::  ها

او يزي  في قيمتها  ون النظر الى النتائج المترتبس عليها في مواجهس ال ارة ، من اجل الق:: ر ال::ذي

يمكن من اذعانها لمر التنفي::ذ ال::ذي اص:: ره النات::ج ع::ن القض::يس ال::تي س:بق وان حك:م فيه:ا القض::اء

ال اري  

و الته ي::  هن::ا يك::ون بتق:: ير المبل::غ الم::الي للغرام::س نفس::ها و بعام::ل الس::تمرار ال::ذي ي::ؤ ي ال::ى

تضاعفها كلما عزف الم ين عن التنفيذ ، وهو اهم ميزة في الغرامس الته ي يس ، و اعتبرها الس::تاذ

البوري جوهر نظام الغرامس الماليس نفسها  

-وقتيس و تحكميس : تعتبر الغرامس الته ي يس وس::يلس لكس::ر عن::ا  المنف::ذ ض:: ه الممتن::ع ع::ن التنفي::ذ02

للتزامه ، لذلك فهي وقتيس مقترنس به:ذه الحال:س و مص:يرها ل ب:  ان ي::ؤول ال::ى ال::زوال و التص::فيس

حسب موقفه النهائي ، وما  ام اله ف منها فك عنا ه فالحكم بها مؤقت و غير نهائي ، ان الغرض

من الغرامس الته ي يس هو ارغام ال ارة على تنفيذ اللتزام الملقى على عاتها في مواجهس الم:: ين و

الذي هو الفر  او الشخص الطبيعي او المعنوي ، و لذلك فان الغرامس تنتهي بتنفيذ ال ارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
-عب  الرزاق السنهوري ، الوسيط في ش:رح الق:انون الم: ني الج ي::  – نظري::س الل:تزام ب:وجه ع:ام – منش:ورات الحل:بي ، الطبع::س1
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للتزامه::ا و ه::و الغ::رض ال::ذي  ف::ع بالقاض::ي ليس::ن الغرام::س ، فبتحق::ق اله:: ف ت::زول الغرام::س

مباشرة ، اما ع::ن ص::فس التحكمي::س للغرام::س الته ي ي::س فيتمت::ع القاض::ي بالس::لطس التق يري::س لرف::ض او

قبول طلب اص ار قرار الغرامس الته ي يس ، فهو يحكم بها  ون الحاجس لتق ير الضرر الذي اصاب

الم عي ، فالقاض::ي يح::   الم:: ة ال::تي يراه::ا مناس::بس لتنفي::ذ الغرام::س الته ي ي::س و اذا م:ا ق:  ح:   م:: ة

معينس ثم راى بانها غير كافيس ل: فع ال ارة ال:ى تنفي:ذ الق::رار ، ج:از ل:ه ان يزي::  م:ن قيم:س الغرام::س

الى الح  الذي يراه مناسبا من اجل تحقيق الغرض ال افع لنشائها ، والسلطس التق يريس التي منحه::ا

المشرع الجزائري للقاضي ليست على سبيل التعسف في وجه ال ارة ، اي انها ليست وسيلس غير

قانونيس ، بل هي عين الع ل م::ن اج::ل  ف::ع ال ارة ال::ى تحم::ل مس::ؤولياتها الناتج::س ف::ي الخي::ر ع::ن

قراراتها في مواجهس الفرا  و الغير بصفس عامس  

-الغرامس الته ي يس تق:: ر ع:ن ك:ل وح: ة زمني:س : يت::م تح ي:  الغرام::س بن:اءا عل::ى ك:ل م: ة زمني::س03

يتاخر فيها المنفذ ض ه عن التزاماته او يمتن::ع ع::ن تنفي::ذها ، كم::ا ان المحكم::س ال::تي ت::امر بالغرام::س

تح   رقما معينا عن كل م ة زمنيس ، و اذا كان التعيين مؤقتا بطبيعته فان هذا التوقيت ل يمنع من

التنفي::ذ و يص::بح الم::ر كم::ا ف::ي حال::س ص:: ور حك::م ب::التعويض الم::ؤقت ، و ل::ذلك فل يمك::ن تح ي:: 

مق ار الغرامس الته ي يس الجمالي او النهائي يوم ص ور الحك:م به:ا ، فمق: ارها يرتف:ع م:ع ك:ل ي:وم

يمضي ،  ون قيام المنفذ ض ه بالتنفيذ ، و له:ذا ف:ان الغرام::س الته ي ي::س ل تق: ر كمبل::غ  فع:س واح:: ة

ح::تى يتحق::ق معن::ى الته ي::  ، ب::ل يت::م تق:: يرها حس::ب ت::اخير المنف::ذ ض:: ه ع::ن وق::ت التنفي::ذ ، حي::ث

تفرض عليه الزيا ة في مبلغ الغرامس الته ي يس المحكوم بها 

الفرع الثالثة شروط اللرامة التهديديةة

 اعتبر المشرع الجزائري الغرامس الته ي:: ة وس::يلس غي:ر مباش::رة للتنفي::ذ العين::ي اذ س:خر له::ا طابع::ا

يختلف عن التعويض و كذا العقوبس و يختلف حتى عن الجزاء و تبع::ا له::ذا فيمك::ن ان يت::م اس:تخ ام

الغرامس كوس::يلس لجب::ار ال ارة ليق::وم بالتنفي::ذ العين::ي   كم::ا يمك::ن اس::تعمالها كوس::يلس لتنفي::ذ بع:ض

احكام القض::اء ، وم::ن اج::ل الحاط:س بموض::وع النظ:ام الق::انوني للغرام::س الته ي ي::س وج:ب علين:ا ان

نتطرق الى ما يلي:

 من قانون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س عل::ى980-عناصر الغرامس الته ي يس : تنص الما ة 01

ان للجهس القضائيس ال اريس في حالس ع م التنفيذ لحكم او امر او قرار ، ان تامر بغرامس ته ي يس
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ض::  اح::  الش::خاص المعنوي::س العام::س او هيئ::س تخض::ع منازعاته::ا لختص::اص القض::اء ال اري ،

بقص  ضمان تنفيذها 

 من نفس القانون على انه يجوز للمحكمس ال اريس في حالس ع:: م تنفي::ذ حك::م987كما نصت الما ة 

نهائي ص ر عنها ، وبناءا على طلب المحكوم لصالحه ان ت::امر باتخ:اذ الج::راءات اللزم::س لتنفي::ذ

هذا الحكم  

والملحظ من خلل استقراء نصي الما تين السابقتي الذكر ان هناك شروطا خاصس واجب::س الت::وفر

من اجل المطالبس بتوقيع الغرامس الته ي يس و الحكم بها  

- الق::رار مح::ل المطالب::س بالغرام::س الته ي ي::س : ل يس::تطيع الم:: عي ان يطل::ب ق::رار موض::وعه02

غرامس ته ي يس ال اذا توافرت شروط معين في الحكم القضائي الصا ر ض  الم عي عليه وهي:

ا- ان يك::ون حك::م ال::زام : لي::س ك::ل الحك::ام القض::ائيس قابل::س ان تك::ون موض::وع غرام::س ته ي ي::س ،

فالحكام المقررة و الحكام المنشأة ، يستبع ان من مجال ه::ذه الغرام::س لنهم:ا بمج:ر  النط::ق بهم:ا

يكون المحكوم له ق  استفا  من المقص  القانوني لهذا الحكم ، فل وج::و  لي حاج::س لوس::يلس ض::غط

لتنفيذ اللتزام ، اما بخصوص الحكم الملزم فهو الحك:م ال::ذي يحت:اج ال::ى غرام::س ته ي ي::س ف:ي حال::س

ع م تنفيذه ، اي ت خل السلطس العامس و قيامها باعمال ما يس به:: ف حماي::س الحق::وق قب::ل ض::ياعها ،

من خلل الضغط على المحكوم عليه بواسطس الغرامات ، وفي مج::ال الحك::ام الملزم::س ليس::ت ك::ل

هذا النوع من الحكام يستطيع ان يوجب عليه غرامس ته ي يس بل هي بالتح ي  الحكام التي ت::وجب

 ، وتك::ثر ه:ذه الحك:ام ف::ي الحك::ام الص::ا رة ف:ي  ع::وى1القيام بعمل او المتناع عن القي::ام بعم::ل 

اللغاء  

ب- ان يكون الحكم صا را عن الجهات القضائيس ال اريس : بمعنى ان الغرامس الته ي يس المقصو ة

هنا هي تلك التي تواجهها القرارات القضائيس الصا رة عن الجهات القضائيس ال اريس بغض النظر

للجهس القضائيس مص رة الق::رار ، اي ان الق::رارات الص::ا رة ف::ي المنازع::ات ال::تي تك::ون ال ول::س او

اح  الشخاص المذكورة في قانون الجراءات ال اريس و الم نيس طرفا فيها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-سبب ع م طلب الحكم بغرامس ته ي يس : ان المشرع الجزائري ل::م يص::ف بال ق::س الكافي::س كيفي::س03

طل::ب الغرام::س الته ي ي::س ف::ي ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ، ولك::ن نس::تطيع ان نص::ل ال::ى

بعض الحكام المتفرقس و التي نستطيع ان نح   بها الطار الكيفي للمطالبس بحكم هذه الغرامس فمن

بي::ن ه::ذه القواع::  ان الغ::رام الته ي ي::س ل تف::رض عل::ى ال ارة ال ف::ي الح::الت ال::تي يك::ون عل::ى

، بمعنى اخ::ر اي ان1ال ارة الستطاعس على تنفيذ هذا اللتزام الملقى على عاتقها لسبب او لخر 

ال ارة في حال:س م:ا اذا اس::تحال عليه::ا تنفي::ذ الل::تزام ي::زول عل::ى القاض::ي امكاني::س الحك:م بالغرام::س

الته ي ي::س ض::  ال ارة ، فل يمك::ن حم::ل ال ارة عل::ى تنفي::ذ الحك::ام مس::تحيلس التنفي::ذ و للقاض::ي

ال اري السلطس التق يريس في ذلك ، فالغرام::س الته ي ي::س ج::اء به::ا المش::رع م::ن اج::ل تخفي::ف تمس::ك

ال رة بع م التنفي::ذ العين::ي ف::ي مواجه::س الق::رارات لص::الح الخص::م ، و ه::ي وس::يلس ض::غط لتحميله::ا

التزام التنفيذ لقرار سابق 

الفرع الرابعة اجراءات المطالبة باللرامة التهديدية ة

 م::ن ق::انون الج::راءا الم ني::س و ال اري::س للجه::س القض::ائيس ان ت::امر981 و 980اج::ازت الم::ا تين 

بالغرام::س الته ي ي::س م::ع تح ي::  تاري::خ س::ريانها ، م::ن خلل الطلب::ات المق م::س اليه::ا ، لتنفي::ذ حك::م او

ق:::رار ا اري و علي:::ه فان:::س يمك:::ن لمجل:::س ال ول:::س باعتب:::اره مص::: ر الق:::رار او المحكم:::س ال اري:::س

باعتبارها مص رة الحكم ان تقوم بتوقيع الغرامس الته ي يس 

ا- الشروط الشكليس لقبول طلب توقيع الغرامس الته ي يس:

 من قانون الجراءات الم نيس و ال اريس ان المشرع987* الميعا  : يتضح من خلل نص الما ة 
ق  ح   ميعا  طل:ب توقي::ع الغرام::س الته ي ي::س المرفوع::س ام:ام المح:اكم ال اري:س بثلث:س اش::هر ، يب:: ا
حسابها من تاري:خ التبلي::غ الرس::مي للحك:م ، اذا يت:م من:ح اج:ال للمنف::ذ ض:: ه للتنفي::ذ و اي طل:ب قب:ل
انتهاء هذا الجل ماله الرفض ، فيجب على المنفذ احترام هذه القاع ة ال:ى غاي:س انته:اء ه:ذا الج::ل
للش::ارة ان الج::ل ف::ي الوام::ر الس::تعجاليس و ف::ي حال::س تح ي::  المحكم::س لج::ل معي::ن للتنفي::ذ فيب:: ا

احتسابه من تاريخ فوات الجال الممنوحس  

* ش::كل طل::ب توقي::ع الغرام::س الته ي ي::س : يع::  الطل::ب القض::ائي الش::رط الجرائ::ي للحك::م بالغرام::س
 م::ن ق::انون625الته ي يس و الصل ان القضاء وليس ل تمارس بغي::ر طل::ب ، وه::ذا تطبيق::ا للم::ا ة 

الجراءات الم نيس و ال اريس ، و الطلب يكون وفقا للجراءات المعتا ة لرفع ال عوى القضائيس ،

ــــــــــــــــــــــــــــــ
-محم  باهي اب:و ي:ونس ، الغرام:س الته ي ي::س كوس:يلس لجب:ار ال ارة عل:ى تنفي::ذ الحك:ام ال اري:س ،  ار الجامع::س الج ي:: ة للنش:ر ،1

.126 ، ص 2001السكن ريس ،  ون طبعس ، 

70



 م::ن نف::س17 و 14فل يشترط فيه شكل معين او طريقس خاصس لي:: اعه ، وه::ذا حس::ب الم::ا تين 

القانون ، حيث يكون الطلب مكتوبا على شكل عريضس افتتاحيس لل عوى م::ع  ف::ع الرس::وم المح::  ة

قانونا ، ذلك قص::  التمك::ن م::ن الوق::وف بس::هولس عل::ى موض::وع و س::بب و اط::راف الخص::ومس م::ن

خلل البيانات الموجو ة و الم رجس ضمن الطلب  

ي::و ع الطل::ب ل:: ى امان::س الض::بط بالمحكم::س ال اري::س م::ن ط::رف المعن::ي مرفوق::ا بمجموع::س م::ن

الوث::ائق : نس::خس تنفيذي::س م::ن الحك::م ال اري النه::ائي ، محض::ر امتن::اع المحك::وم علي::ه ع::ن التنفي::ذ

المحرر من طرف المحضر القضائي  

ب- الجهات القضائيس المختص::س بالفص::ل ف::ي طل::ب بتوقي::ع الغرام::س الته ي ي::س: تقتض::ي القاع:: ة ف::ي

ه::ذه المس::الس بع:: م ج::واز تنفي::ذ الحك::م بالغرام::س الته ي ي::س ال بع::  مراجعته::ا م::ن ط::رف المحكم::س

المختصس و هو ما يعرف بتصفيس الغرامس الته ي يس ، حيث يسجل في هذه النقط::س ج: ل فقه:ي فيم:ا

اذا ك::ان القاض::ي ال::ذي حك::م به::ا ، ولك::ن الث::ابت ان::ه يج::ب ان يق::وم القض::اء بتص::فيتها بطريق::س او

باخرى ، وفيما يلي سنوضح اختصاص كل جهس للفصل فيها:

* اختصاص مجلس ال ول::س : يفص::ل مجل::س ال ول::س ف::ي الغرام::ات الته ي ي::س النات::ج ع::ن: الق::رارات

الص::ا رة عن::ه و ال::تي تحيله::ا الي::ه المح::اكم ال اري::س باعتب::اره  رج::س اس::تئناف ، الطلب::ات المتعلق::س

بالقرارات الصا رة عنه مباشرة و المتعلقس بالسلطات ال اريس المركزيس  

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س987* اختص::اص المح::اكم ال اري::س : تن::ص الم::ا ة 

صراحس على ان المحكمس ال اريس تختص بالفصل في  عوى الغرامس الته ي يس لما كان نهائي::ا م::ن

احكامها باستنفاذ ميعا  الطعن فيه  ون تق يمه ، فاذا طعن بالستئناف فان مجل::س ال ول::س ه::و ال::ذي

يختص بالفصل في طلب تنفيذ الحكم بالغرامس الته ي يس 

 م:ن980 نص::ت الم::ا ة الفرع الخMامسة سMلطة القاضMي الداري فMي فMرل اللرامMMة التهديديMMة ة

قانون الجراءات الم نيس و ال اريس الجزائري على انه "يج::وز للجه::س القض::ائيس ال اري::س       ان

تامر بغرامس ته ي يس مع تح ي ي تاريخ سريان مفعولها "، وهنا امر المشرع الجزائري صراحس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- حامني:::س مس:::عو ، ض:::مانات تنفي:::ذ ق:::رارات اللغ:::اء ف:::ي القض:::اء ال اري الجزائ:::ري، م:::ذكرة ماس:::تر، كلي:::س الحق:::وق بس:::كرة،1

.97 ،ص 2016

71



بامكانيس فرض الغرامس الته ي يس مع امكانيس تح ي  تاريخ سريانها مما ل ي ع مجال للجته::ا  ام::ام

 م::ن نف::س981القاض::ي او ال ارة لك::ي يفس::ر كيفي::س فرض::ها او تح ي::  م:: ة س::ريانها ، ام::ا الم::ا ة 

الق::انون فق::  نص::ت عل::ى ان::ه يج::وز للجه::س القض::ائيس ال اري::س تح ي::  اج::ل التنفي::ذ و الم::ر بغرام::س

ته ي يس ، و هنا نلحظ من نص ه ه الما ة ان المشرع وس::ع م::ن ص::لحيات القاض::ي ال اري ف::ي

موض::وع الغرام::س الته ي ي::س مم::ا يس::مح ل::ه ح::تى تح ي::  اج::ل تنفي::ذها ، وبه::ذا نس::تطيع ان نق::ول ان

المش::رع ق::  اطل::ق ي::  القض::اء ام::ام س::لطس ال ارة للح::  م::ن نكرانه::ا لق::رارات القض::اء و عل::ى

اللمبالت بالحكام الصا رة عنه ، مما يسمح للفرا  م::ن اخ::ذ الحق::وق المكتس::بس له::م و ابع::ا  ك::ل

وجه تعسف يمكن ان يقف ف::ي وج::ه ه::ذه الغاي::س ، كم::ا ان المش::رع م::ن خلل تفعي::ل ه::ذه اللي::س ل::م

يمس باستقلل ال ارة من جانب اخر ، بل فرض الغرامس الته ي يس على ال ارة ليس ال م::ن قبي::ل

الضغط عليها لتطبيق الحكام القضائيس ليس ال  ون الخوض في البعا  القانونيس للمعن::ى الحقيق::ي

للغرامس ، وهذه الخيرة ليست هي تعويض الضرر الذي اصاب الم عي بل هي مستقلس عليه تم::ام

في مفروضس لغرض معين اخر ذو طبيعس ما يس بحتس  

القاضي ال اري من خلل الصلحيات الممنوحس له في هذا الباب يستطيع ان يح   م ة الغرامس و

 ،  ون ان يخض::ع لرقاب::س المحكم::س العلي::ا ، غي::ر ان1نصابها و لحظس ب ايس سريانها بحريس مطلق::س 

س::لطاته مح:: و  ف::ي مج::ال تص::فيس الغرام::س و ك::ذا مراجعته::ا حي::ث انه::ا تش::كل المب::الغ المتراكم::س

المشكلس للمبلغ النه:ائي للغرام::س ، ويتمث::ل ه:: ا القي:  ف:ي ع: م الس:ماح للقاض::ي ال اري زي:ا ة قيم:س

 م::ن ق::انون الج::راءات984، فالمشرع في الم::ا ة  Modèrerالغرامس الته ي ة اثناء هذه المرحلس 

الم نيس و ال اريس نص على انه " يجوز للجهس القضائيس تخفيض الغرامس الته ي يس او الغاؤها عن 

الضرورة " ، وبهذا نفى المشرع امكانيس زي::ا ة قيمته::ا ، ان القاض::ي ال اري يمل::ك س::لطس انق::اص

الغرامس او الغائها و لو ال ارة لم تق::م بالتنفي::ذ ، فاس::اس الغرام::س يق::وم عل::ى ته ي::  ي::وجهه القاض::ي

لل ارة من اجل ارغمها على تنفيذ اللتزام الملقى على عاتقه:ا ، و ال::تي ق:  تك::ون مبالغه:ا مرتفع:س

حتى تتوافق مع تتمتع به ال ارة من امتيازات ، فاذا ما  فع المبلغ كله للم عي نكون ام::ام وض::عيس

غير قانونيس و هي ع:: م التناس::ب بي::ن الض::رر الحاص::ل و قيم::س التع::ويض ال::ذي تحص::ل علي::ه ه::ذا

الخير ، حيث سيكون هذا المبلغ اكثر من القيمس التي يستحقها من تع::ويض و ل::ذلك المش::رع تفط::ن لمث::ل

هذه الحالس و اقر انه " يجوز للجهس القضائيس ان تقرر ع م  فع جزء من الغرامس الته ي يس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.37-مختار زبيري ، المرجع السابق ، ص 1
72



 م::ن985ال::ى الم:: عي اذا تج::اوزت قيم::س الض::رر و ت::امر ب:: فعه ال::ى الخزين::س العمومي::س " الم::ا ة 

قانون الجراءات الم نيس و ال اريس الجزائ::ري ، وه::ذا اطلق::ا ك::ذلك لس::لطس القاض::ي ال اري ف::ي

ه::ذا المج::ال حي::ث ل::م تح::   بال ق::س الكافي::س كيفي::س تح ي::  ه::ذا المبل::غ او قيم::س التع::ويض ، فل::م يح::  

القانون اي معيار له:ذا القتط:اع تارك:ا ذل::ك لتق:: ير القاض::ي ال اري ليح:   عل:ى ض::وء جمل:س م:ن

العتبارات الواقعيس ، كيفيس توزيع تلك النص::بس ، م::ن بينه::ا م:: ى تعن::ت ال ارة و س::وء نيته::ا ف::ي

التنفيذ ، وق ر ما تحتوي عليه الخزينس العموميس من فائض او عجر فيه::ا و ك::ذا الظ::روف الخاص::س

.1بذي الشان 

  الفرع السادس ة تحصيل اللرامة التهديدية ة

     ان اهم مب ا يلحظه ال ارس اثناء تطرقه لمس::الس الغرام::س الته ي ي::س الص::ا رة ض::  ال ارة ه::و

مب ا ع م الحجز على المال العام ، فللوهل::س الول::ى ليس:تطيع الب:احث ف:ي ه:ذه المس::الس تميي::ز ذل:ك

حيث ان القتطاع من مال المؤسسس هو مساس بالمال العام من جهس اخرى ، لكن من اجل الحفاظ

على اموال الفرا  و مصالح الشخاص بمفهوم القانون الخاص ، يجب ان يجعل الق::انون اس::تثناءا

على هذا المب ا و المتمث::ل ف::ي القتط::اع م::ن حس::اب ال ارة قيم::س مالي::س لس::  الض::رر ال::ذي يص::يب

الش::خاص الم::واجهين لق::وة ال ارة و ال::تي لطالم::ا حماه::ا الق::انون و جعله::ا ف::ي مرك::ز خ::اص ،

بالمقارنس بباقي افرا  المجتمع  

اول: حالت استبعا  تطبيق الغرامس الته ي يس : نميز بين حالتين :

*حالس التنفيذ بواسطس القوة العموميس : ان التنفيذ بصفس جبريس اي بالقوة العموميس عن ما نكون امام

تراخي المنفذ ض ه في اليام بالتزامه ، مع امكانيس قيامه بذلك ، شريطس ان يس::تلزم ت:: خله شخص::يا

لكون التنفيذ الجبري في هذه الحالس ، اما ان يكون مستحيل اذا كان اجبار المنفذ ض ه على الت خل

 (ناص::ر من::ي ،1عير منتج ، واما ان يكون غير مقبول اذا كان اجباره بهذه الطريقس يمس بحريته 

المرجع السابق من مذكر الغرامس الته ي يس) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Art 984 : de code de procèdure civile et administrative , « le juridiction peut modèrer ou
supprimer l'astreinte le cas èchèant » .
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تع  حالس اس::تعمال الق::وة العمومي::س للتنفي::ذ العين::ي للل::تزام م::ن بي::ن الح::الت ال::تي يت:م فيه:ا اس::تبعا 

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و604 و 601اس::تخ ام الغرام::س الته ي ي::س تطبيق::ا لن::ص الم::ا تين 

 عل::ى ان:ه " جمي:ع الس::ن ات التنفيذي::س قابل:س للتنفي::ذ ف::ي604ال اريس الجزائ::ري حي::ث تن::ص الم::ا ة 

القليم الجزائري ، ولجل التنفيذ الجبري للسن ات التنفيذيس يجب على قضاة النياب::س العام::س تس::خير

 ايام من تاريخ اي اع طلب التسخيرة    " ، ومن امثلته::ا ط::ر 10استعمال القوة العموميس في اجل 

مؤجر لسكن غير مملوك بع  انتهاء الم ة المتفق عليها او ازالس بناء معين او اقامته  

 م::ن ق::انون الج::راءات الم ني::س و636*حال::س التنفي::ذ ب::الحجز عل::ى ام::وال الم:: ين : نص::ت الم::ا ة 

ال اريس على انه " فضل عن الموال التي تنص القوانين الخاصس على ع م جواز الحجز عليها ،

ل يجوز الحج::ز عل::ى الم::وال الم::وال العام::س المملوك::س لل ول::س    " ، ف::اذا م::ا ل::م يق::م المنف::ذ ض:: ه

بتنفيذ التزامه اختياريا ، فانه بالمكان التنفيذ بالحجز على اموال الم ين و استيفاء ال ين م::ن الم::ال

 .1المحجوز ذاته او من ثمنه بع  بيعه 

 من ق::انون المالي::س60ثانيا : اقتطاع الغرامس الته ي يس من حساب الخزينس العموميس : نصت الما ة 
 عل::ى ان لل:: ائن الح::ق ف::ي ان يطل::ب م::ن الس::لطس المختص::س تس::جيل  ين::ه ف::ي1996الص::ا ر س::نس 

الميزانيس و خول لوزير الماليس حق اقتطاع العتم::ا ات المالي::س لس:: ا   ي::ون ال ارات العام::س بن::اءا
على طلب الوزارات المعنيس ، فيما يتعلق بالحكام الص::ا رة لص::الح المعي::ن عل::ى ال ارة ف:ي ب:اب

 المح   للقواع:: 02/91التعويضات التي قضى القضاء باحقيتها لهم ض  ال ارة ، كما ان القانون 
الخاصس المطبق::س عل::ى بع::ض احك:ام القض::اء الناص::س ع::اى اج::راءات اس::تيفاء مب::الغ التعويض::ات ،

 من:ه عل:ى ان ال ارة تتق: م بمل::ف التنفي::ذ ال::ى خزين:س الولي:س م:ن اج:ل04-03-02فنصت الم:وا  
السحب بقيمس ال ين من حساب ال ارة ، لصالح المحكوم له ويكون في هذه الحالس ا ارة اخرى اي

 عل::ى08-07-06ان::ه لي::س م::واطن او ف::ر  ، ام::ا ف::ي حال::س م::ا اذا ك::ان ف::ر ا فق::  نص::ت الم::وا  
 على انه يح ث في محررات الخزينس حس::اب تخص::يص خ::اص06اجراءات ذلك ، فنصت الما ة 

 و يحمل عنوان تنفيذ احكام القضاء المقضي بها لصالح الفرا  و المتضمنس302-038رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-منصر عا ل و بشيرن محن  ،الغرامس الته ي يس كوسيلس لجبار المنفذ ض ه ، مذكرة ماس::تر ، كلي::س الحق::وق جامع::س بجاي::س ، س::نس1

.90 ، ص 2017
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ا انات ماليس ، وهذه الجراءات ل تكون تلقائيس بل بع ما يق:: م ص::احب الح::ق طلب::ا لمي::ن الخزين::س

بالوليس  

ثالثا: تنفيذ ق::رارات التع::ويض : لق::  وق::ف الواق::ع العمل::ي ف::ي عملي::ات  ف::ع التعويض::ات لص::حابها

على حساب ال ارة العامس على اشكاليس يج ر بنا الشارة اليها ، حيث تتمثل هذه النقطس في زم::ان

او متى يمكن لمي::ن الخزين::س ان ينف::ذ عل::ى ال ارة ف::ي مج::ال التع::ويض؟ لك::ن وم::ن حي::ث المنط::ق

الق:انوني فه:ذه المس::الس يب: و س:هلس المن::ال فالجاب:س تك:ون ان::ه م:تى ك:ان الحك::م نهائي:ا ، لك:ن الن::ص

القانوني لم يح   بالضبط ذاك و هذا ما فتح باب للتس::اؤل ح::ول ه::ذا ، ونقص::  بالق::انون هن::ا ق::انون

 م::ن08 ، وهو ما  فع بوزير الماليس الى مراسلس مجلس ال ولس من اجل تفسير الما ة 02/91رقم 

القانون السالف الذكر الناصس على انه" يس   امين الخزينس للط::الب مبل::غ الحك::م القض::ائي النه::ائي"

 ، حي:ث اوض:ح مجل:س ال ول:س ان اله: ف م:ن1999/02/27 بتاري:خ: 001بموجب الطل::ب رق:م 

 منه هو فق::ط ع:: م تنفي::ذ الق::رارات القض::ائيس مح::ل الس::تئناف ، ذل::ك ان08التاويل الممنوح للما ة 

 من نف::س الق::انون ال::تي تن::ص عل::ى ان::ه "    لك::ي تقب::ل ه::ذه07هذه الما ة تشكل امت ا ا للما ة رقم 

العريضس ل ب  ان تكون مرفقس بنسخس تنفيذيس من الحكم المتضمن ا انس ماليس    " و بالتاليس فانه ل

يمكن ان يسلم للمحكوم اي نسخس تنفيذيس ، ال اذا ثبت امكانيس تنفيذ الحكم ، كما ه::و الش::ان بالنس::بس

للق::رارات القض::ائيس ال اري::س ، كم::ا اوض::ح مجل::س ال ول::س ان::ه لي::س م::ن ص::لحيات امي::ن الخزين::س

بالوليس تقرير ص::لحيس الق::رار القض::ائي للتنفي::ذ م::ن ع:: مه ، ب::ل يقتص::ر  وره عل::ى التنفي::ذ للحك::م

 ل08الممهور بالصيغس التنفيذيس ، واضاف انه باعتبار ان عبار قرار نهائي المستعملس في الم::ا ة 

يمك::ن تفس::يرها ال بكلم::س ت:: خل ف::ي تعري::ف مت:: اول بك::ثرة ف::ي الق::انون و ال::ذي يعن::ي بالنس::بس

للجراءات : القرارات التي استنفذت طرق الطعن العا يس او التي ل يمكن الطعن ض:: ها ب::الطرق

العا يس ، بالنسبس لطرق التنفيذ 
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الخاتمةة

      ان ت خل السلطس القضائيس من اج::ل موازن::س الكف::س بي::ن المتقاض::ين و هم::ا ال ارة م::ن جه::س و

منازعيها من جهس اخرى بغض النظر الى صفتهم افرا  طبيعين او اش:خاص اعتب::اريين ، فرض::ته

الض:::رورة او المنط:::ق الق:::انوني عل:::ى التش:::ريعات ، فالنزاع:::ات المتك:::ررة ال:::تي فرض:::تها النظ:::م

السياس::يس الح يث::س ال::تي تتس::م بال يموقراطي::س طبع::ا ، فب:: ونها ل يمك::ن للم::واطن البس::يط ان ي::واجه

ال ارة مهم::ا ك::ان ال:: افع ال::ى ذل::ك ، فنج::  المش::رع  اخ::ل ال ول::س ال يموقراطي::س اك::ثر تنظيم::ا له::ذه

المسالس الجوهريس و التي تمس مباشرة بالحريات العامس و الحق::وق الص::يلس للف::را  عل::ى اختلف

مراكزهم القانونيس ، فالقانون وسيلس لقامس الع:: ل لي::س وس::يلس لتغلي::ب ط::رف عل::ى الط::رف الخ::ر

مهما كان مركزه  اخل ال ولس او خارجها ، وهذا على غرار جميع المجالت خاص::س منه::ا المج::ال

ال ولي ، فاليوم وبفضل النظم ال يمقراطيس يستطيع الف::ر  ان ين:ازع ال ول::س ام:ام المح:اكم المختص::س

طبعا ، فما بال ان يكون الخصم ال ارة ، ولهذا المشرع ينظر الى المس::الس عل::ى انه::ا ام::ر ط::بيعي

عا ي يخ م الساحس القانونيس اكثر منه::ا يعي::ق س::ير اعم::ال ال ارة كم::ا ي::رى انص::ار الم::ذهب ال::ذي

يبع  ال ارة عن مسار القضاء  

    من خلل  راستنا للموضوع الذي اسال الكثير من الحبر ، ولكنه نعتبره ق:  اس:تقر اخي:را عل::ى

الع ي  من النتائج والتي نلخص اهما في:

- ان ال ارة اذا ما بقيت سلطتها مطلقس تماما ، لزم المر انتهاكها للقواع  القانونيس الخاص::س بتنفي::ذ

القرارات القضائيس ، وبالتالي حرمان خصومها من الحق::وق المكتس::بس او الحق::وق الص::يلس بحس::ب

موضوع النزاع ، وهذا ما اثبته تاريخ ال ارة عبر طيلس الفترة السابقس التي سبقت تنظي:م مث:ل ه::ذه

المسائل من ط:رف المش:رع بص:فس عام:س و المش:رع الفرنس:ي بص:فس خاص::س و ال:ذي يعت::بره كب::ار

الق::انونيين ان:ه اول م::ن نظ:ر للمس:الس عل::ى انه:ا تع: ي ص:ارخ عل::ى الحق::وق و الحري:ات الساس:يس

للفرا   

- ان المشرع الجزائري ق  نظم موضوع حمايس حقوق الفرا  و الحري::ات الساس::يس بص::فس ش::املس

حتى انه تطرق للخرقات التي تنتج عن تصرفات و اعمال ال ارة بجميع صورها ، ووضع اليات
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قانونيس تقف  وما في وج::ه ال ارة م::ن اج::ل موازن::س الق::وة بي::ن طرف::ي المنازع::س الموض::وعس ام::ام

القضاء من اجل الفص::ل فيه::ا ، بن::اءا عل::ى قواع::  قانوني::س نابع::س م::ن ص::ميم الي يولوجي::س القانوني::س

ال::تي يتبعه::ا المش::رع الجزائ::ري ، حي::ث تتمث::ل ه::ذه اللي::ات ف::ي امكاني::س ت::وجيه القاض::ي ال اري

لوام::ر لل ارة بم::ا يخ:: م طبع::ا المنازع::س ، فل يمك::ن للقاض::ي ان ي::وجه ام::را يم::س باص::ل عم::ل

ا اري م::ن اج::ل انش::اء او كش::ف عم::ل ا اري مح::ض ، و امكاني::س توقي::ع غرام::س ته ي ي::س تحم::ل

ال ارة على تنفيذ المر القضائي الموجه لها بما يتماشى مع المر القضائي  

- من خلل فرض المسؤوليس الشخصيس على الموظ::ف ف::ي مج::ال تنفي::ذ الوام::ر القض::ائيس ، يعت::بر

المش::رع الجزائ::ري ق::  ف::رض نمط::ا ج ي:: ا عل::ى حي::اة الموظ::ف نفس::ه ، ال::ذي يص::بح به::ذه الكيفي::س

مشاركا في الض::غط عل:ى ال ارة او الح:رص عل:ى تنفي:ذ الوام::ر و الحك:ام القض::ائيس ، و بالت::الي

02/91السهر على وتيرة سير العمل ال اري في ح  ذات::ه ، كم::ا ان المش::رع بن::اءا عل::ى الق::انون 

المتعلق بتنفيذ احكام القضاء ، يمكن الشخاص الذين ل يهم احك::ام و ق::رارات قض::ائيس ض::  ال ارة

ذات طابع مالي فق::ط ، وذل::ك ع::ن طري::ق حس::اب ال ارة العمومي::س ل:: ى الخزين::س العمومي::س ، وه::و

اقتطاع جبري من حسابها بقوة القانون ، لصالح صاحب الحق  

وعلى ضوء النتائج المتوصل اليها و التي سبقت الش::ارة اليه::ا ، س::جلنا القتراح::ات و التوص::يات

التاليس:

- التفعيل الجوهري لليس تحميل المسؤوليس الشخصيس للموظف على ع:: م تنفي::ذه للحك::ام القض::ائيس

مهما كانت رتبته في ال ارة ، فل حصانات ام::ام تط::بيق الق::انون ، فق::  يك::ون ه::ذا الموظ::ف برتب::س

وزير مثل ، فل يستثنيه منصبه هذا من المساءلس القانون و الخضوع للعقوب::س المق::ررة ل::ه بم::وجب

قانون العقوبات الجزائري  

- النطق بالغرامس الته ي يس المق::ررة م::ن ط::رف القاض::ي ال ار ، و ال::تي يراه::ا انه::ا م::ن ش::انها ان

تضغط عليها و ت فع بها للتنفي:ذ مباش:رة ، مباش:رة ف:ي ص:يغس الحك:م و الق::رار و ذل:ك ح:تى يتس:نى

لص::احب الح::ق ان يتحص::ل عليه::ا ف::ي اس::رع وق::ت ممك::ن ك::ذلك م::ن اج::ل تقلي::ص اج::راءات رف::ع

 عوى مرة ثانيس في الكثير من الحالت من اجل الغرامس الته ي يس  
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قائمس المصا ر و المراجع



 اول ة المصادر 

  - ال ستور :  01   

01-16 ستور الجمهوريس الجزائريس ال يمقراطيس الشعبيس ، المع ل بموجب القانون رقم:-

07 المؤرخس في: 14 ، الصا ر في الجري ة الرسميس رقم: 2016 مارس 06 المؤرخ في: 

 .2016مارس 

- القوانين:02

 ، المتضمن قانون الجراءات الم نيس و2008 فيفري 25 الصا ر بتاريخ:08/09القانون رقم:-

.2008 افريل 23 ، صا رة بتاريخ: 21ال اريس ، الجري ة الرسميس ع   

 ،66/156 ، يع ل ويتمم المر رقم:2006  يسمبر 20 مؤرخ في : 06/23القانون رقم:-

 ، المتضمن قانون العقوبات ، المع ل و المتمم 1966 يونيو 08المؤرخ في : 

  - الوامر :  03       

 ، المتضمن القانون الم ني ، الجري ة1975  يسمبر 26 المؤرخ في:75/58المر رقم: -

 المع ل و المتمم 1975 ، سنس 78الرسميس ع   

 ، المتضمن قانون الجراءات الم نيس ،1966 جوان 08 المؤرخ في : 66/154المر رقم:-
 المع ل و المتمم 1966 ، سنس 47الجري ة الرسميس الع   
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ثانيا ة المراجع  

- باللغس العربيس:01

ابراهي::م عب::  العزي::ز ش::يحا ، القض::اء ال اري ، منش::ا المع::ارف الس::كن ريس ، مص::ر ، س::نس•

2003. 

براهيم عب::  العزي::ز ش::يحا ، ال::وجيز ف::ي النظ::م السياس::يس و الق::انون ال س::توري ''تحلي::ل النظ::اما•

ال ستوري المصري'' ،  ار المعارف ،السكن ريس ،  ون تاريخ نشر  

احم:::  كم:::ال ال::: ين موس:::ى ، نظري:::س الثب:::ات ف:::ي الق:::انون ال اري ،  ار الجامع:::س اليمني:::س ،•

صنعاء ،  ون تاريخ نشر  

احم:::  كم:::ال ال::: ين موس:::ى ، نظري:::س الثب:::ات ف:::ي الق:::انون ال اري ،  ار الجامع:::س اليمني:::س ،•

صنعاء ،  ون تاريخ نشر  

بش::ير بلعي::  ، القض::اء المس::تعجل ف::ي الم::ور ال اري::س ، مط::ابع عم::ار قرف::ي ، باتن::س ، س::نس•

1993. 

 .1970ثروت ب وي ، النظم السياسيس ،  ار النهضس العربيس ، سنس •

جلل عل:::ي الع::: وي ، اص:::ول احك::ام الل:::تزام و الثب:::ات ، منش::اة المع:::ارف ، الس:::كن ريس ،•

1996. 

 .1984حسني سع  عب  الواح  ، تنفيذ الحكام القضائيس ، كليس الحقوق ، القاهرة ، •

 ،  ار الخل وني::س للنش::ر1حسين فريحس ، شرح المنازعات ال اريس ،  راسس مقارن::س ، الطبع::س •

 .2011و التوزيع ، الجزائر ، سنس 

حس::ين مص::طفى حس::ين ، القض::اء ال اري ،  ي::وان المطبوع::ات الجامعي::س ، الجزائ::ر ، س::نس•

1999. 

خل::وفي رش::ي  ، ش::روط قب::ول ال:: عوى ال اري::س ،  ي::وان المطبوع::ات الجامعي::س ، الجزائ::ر ،•

 .2006 ، سنس 02الطبعس 

خل::وفي رش::ي  ، ق::انون المنازع::ات ال اري::س ،  ي::وان المطبوع::ات الجامعي::س ، الجزائ::ر ، س::نس•

1998. 
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سعي  بو علي ، المنازعات ال اريس في ظل الق::انون الجزائ::ري ، سلس::لس المب::احث ف::ي الق::انون•

 .2015 ار بلقيس ،  ار البيضاء ، الجزائر ، طبعس 

س::عي  ب::وعلي ، المنازع::ات ال اري::س ، تنظي::م و اختص::اص القض::اء ال اري ، الج::زء الول ،•

 .2009 يوان المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، سنس 

سعي  بوعلي ، المنازعات ال اريس في ظل القانون الجزائري ، سلس::لس المب::احث ف::ي الق::انون ،•

 .2015 ار بلقيس ،  ار بيضاء ، الجزائر ، طبعس 

سليمان محم  الطمطاوي ، قضاء اللغاء ، الكت::اب الول ،  ار الفك::ر العرب::ي ، الس::كن ريس ،•

 .1976سنس 

ش::مس ال:: ين محم::  اب::ن عل::ي ال:: او ي ، طبق::ات المفس::رين ،  ار الكت::ب العلمي::س ، بي::روت ،•

 .2 ، ج 1983 1لبنان ، طبعس 

عب  الرحمان بربارة ، شرح قانون الجراءات الم نيس و ال اريس ، منشورات بغ ا ي ، طبع::س•

ثانيس مزي ة  

عب  الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون الم ني الج ي  – نظريس اللتزام ب::وجه ع::ام•

 .2005– منشورات الحلبي ، الطبعس الولى ، لبنان ، 

عب::  ال::رؤوف هاش::م بس::يوني ،الجريم::س التأ يبي::س و علقته::ا بالجريم::س الجنائي::س ،  ار النهض::س•

 .1995العربيس ، القاهرة ، 

عب  الغني بس:يوني ، النظ:م السياس:يس و الق:انون ال س::توري ،  ار المع::ارف الس::كن ريس ، س:نس•

1997. 

عب  الغني بسيوني ، مب ا المساواة و كفالس ح::ق التقاض::ي ، منش::ورات الحل::بي الحقوقي::س ، س::نس•

2001. 

عب  ا مسعو  ، الوجيز في شرح الجراءات الم نيس و ال اريس ،  ار هومس للنشر و التوزيع•

 .2010، الجزائر ، الطبعس الثانيس ،

عب::  ا مس::عو ي ، ال::وجيز ف::ي ش::رح ق::انون الج::راءات الم ني::س و ال اري::س ،  ار هوم::س ،•

 .2009الجزائر ، سنس 

عب:::  المنع:::م عب:::  العظي:::م جي:::زة ، اث:::ار حك:::م اللغ:::اء ( راس:::س مقارن:::س للق:::انون المص:::ري و•

 .1971الفرنسي)، كليس الحقوق ، القاهرة ، سنس 
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عمار بوضياف ، مب ا المشروعيس و  ور القاضي ال اري ف::ي حم::ايته ، الكا يمي::س العربي::س ،•

 انمارك ، قسم القانون لعام ، محاضرات في القانون ال اري ، وح ة القضاء ال اري  

،2عمار عواب ي ، النظريس العامس للمنازعات ال اري::س ف::ي النظ::ام القض::ائي الجزائ::ري ، ج •  

نظريس  عوى ا اريس  يوان 

عمار عواب ي ،  عوى تق ير المشروعيس في القضاء ال اري ،  راسس علميس تحليليس ومقارنس•

 ،  ار هوم::س للنش::ر و2بين القضاء ال اري الفرنسي و النظ::ام القض::ائي الجزائ::ري ، الطبع::س 

 .2009التوزيع ، الجزائر ، سنس 

-عمار عواب ي ، نظريس المسؤوليس ال اريس ،  ي::وان المطبوع::ات الجامعي::س ، الطبع::س الثالث::س ،•

 .2007الجزائر ، سنس 

 ،01الغوتي بن ملحس ، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري ، الطبعس •

 .2000سنس 

فه::  عب::  الكري::م اب::و العث::م ، القض::اء ال اري بي::ن النظ::ري و التط::بيق ،  ار الثقاف::س للنش::ر و•

 .2011 ، سنس 1التوزيع ،  الر ن ، طبعس 

لحسين بن ش:يخ ات ملوي::ا ، مب:ا ىء الثب:ات ف:ي المنازع:ات ال اري:س ،  ار هوم:س للطباع:س و•

 .2002النشر و التوزيع ، الجزائر سنس 

لش::عب محف::وظ ، المس::ؤوليس ف::ي الق::انون ال اري ،  ي::وان المطبوع::ات الجامعي::س ، الجزائ::ر ،•

 .1994سنس 

محم  الصغير بعلي ، القاء ال اري  عوى اللغاء ،  ار العلوم للنش::ر و التوزي::ع ، الجزائ::ر ،•

2007. 

 .2004محم  الصغير بعلي ، القانون ال اري ،  ار العلوم ، عنابس ، سنس •

محم  باهي ابو يونس ، الغرامس الته ي يس كوسيلس لجبار ال ارة على تنفيذ الحكام ال اري::س ،•

 .2001 ار الجامعس الج ي ة للنشر ، السكن ريس ،  ون طبعس ، 

محم:  رفع:ت عب::  الوه::اب ، القض::اء ال اري ، الكت:اب الول، منش::ورات الحل::بي ، بي::روت ،•

 .2005سنس 

 .2006 محم  سامي جمال ال ين ، القضاء ال اري ، نشاة المعارف ، السكن ريس ، سنس •

محم::  س::ليمان الطم::اوي، الجريم::س التأ يبي::س ،  راس::س مقارن::س ،  ار الفك::ر العرب::ي ، الق::اهرة ،•

1975. 
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محم  صغير بعلي ، النظام القضائي ال اري الجزائري ،  ار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابس•

2009. 

محم  صغير بعلي ، الوجيز في المنازعات ال اريس ،  ار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائ::ر ،•

2005.

محم  صغير بعلي ، الوسيط في القانون ال اري ،  ار العلوم للنشر و التوزيع ، عناب::س ، س::نس•

2009. 

 .02محم  عب  الحمي  ابو زي  ، المرجع في القانون ال اري ، مطبعس العشري ، الطبعس •

 .1993محمو  محم  حافظ ، القضاء ال اري ،  ار النهضس العربيس ، القاهرة ، سنس •

مخت:اري زبي::ري ، محاض::رات ف:ي ط:رق التنفي:ذ الج:بري ، القي:ت عل:ى طلب:س القض:اة ، الس:نس•

 .17الثالثس ، ال فعس 

مرا  ب ران ، مقال بعنوان الطابع التحقيقي للثبات في الموا  ال اريس ، مجلس مجلس ال ول::س ،•

.2009الع   التاسع ، سنس النشر 

مسعو  شيهوب ، المبا ىء العامس للمنازعات ال اريس ، الجزء الثاني ، نظري::س الختص::اص ،•

 .2009 يوان المطبوعات الجامعيس ، سنس 

مسعو  شيهوب ، المبا ا العامس للمنازعات ال اريس -الهيئات و الجراءات امامه::ا - ،  ي::وان•

.1998 ، سنس 2المطبوعات الجامعيس ، الجزائر ، الجزء 

مسعو ي شيهوب ، المسؤوليس عن الخلل بمب ا المساواة  راسس مقارنس ،  ي::وان المطبوع::ات•

 .2002الجامعيس ، الجزائر ، 

مص::طفى اب::و زي::  فهم::ي ، القض::اء ال اري و مجل::س ال ول::س ،  ار الجامع::س الج ي:: ة للنش::ر ،•

 .2004الطبعس الثالثس ، سنس 

مص::طفى اب::و زي::  فهم::ي ، ماج::  راغ::ب الحل::و ، ال:: عاوى ال اري::س ،  ع::وى اللغ::اء ،  ار•

 .2005الجامعس السكن ريس ، سنس 

 ، س::نس03معوض عب  التواب ، الوسيط في قضاء المور المستعجلس و قضاء التنفيذ ، طبع::س •

1995. 

 .2002نوان كنعان ، القضاء ال اري ،  ار الثقافس ، عمان ، سنس •

 .1998 ، سنس 2يوسف سع  ا الخوري ، القانون ال اري ، لبنان ، الطبعس •
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-المذكرات الجامعيس:02

ابراهيم اوفائ ، تنفيذ الحكم ال اري الصا ر ض  ال ارة، مذكرة لنيل شها ة الماجستير في•

 .1986ال ارة و الماليس العامس، جامعس الجزائر ، 

احسن غربي ، ركن الختصاص في القرار ال اري ، مذكرة تخرج لنيل شها ة الماجستير ،•

 .2005جامعس عنابس ، سنس 

 حامنيس مسعو ، ضمانات تنفيذ قرارات اللغاء في القضاء ال اري الجزائري، مذكرة ماستر،•

 .2016كليس الحقوق بسكرة، 

منصر عا ل و بشيرن محن  ،الغرامس الته ي يس كوسيلس لجبار المنفذ ض ه ، مذكرة ماستر ،•

 .2017كليس الحقوق جامعس بجايس ، سنس 

فري  زروقس ،  ور القاضي ال اري في حمايس حقوق الفرا  في مواجهس ال ارة العامس ، مذكرة•

.2013ماستر ، كليس الحقوق جامعس بسكرة ، سنس 

-المقـــــــــــــالت:03

مرا  ب ران ، مقال بعنوان الطابع التحقيق::ي للثب::ات ف::ي الم::وا  ال اري::س ، مجل::س مجل::س•

 .2009ال ولس ، الع   التاسع ، سنس النشر 

ناصر محم  ، محافظ ال ولس بمجلس ال ولس ، اجراءات الستعجال ف::ي الم::ا ة ال اري::س ،•

.3مجلس ال ولس ، الع   

عب  ا كامل محا ين ، مقال:س منش::ورة بمنت:: ى المق:الت و البح::اث و ال راس::ات•

،24/03/2014القانوني::س ، بعن::وان الثب::ات ف::ي ال:: عوى ال اري::س ، بتاري::خ:   

.16:03على الساعس 

-المجلت القضائيس:04

 .1990المجلس القضائيس ، الع   الرابع ، سنس •

.2002المجلس القضائيس ، الع   الول ، سنس •

.1990المجلس القضائيس ، الع   الرابع ، سنس •
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